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 ICC-01/11-01/11 OA 4 :الرقم نكليزيإ: الأصل

 1012أيار/مايو  11: التاريخ 

 
الاستئناف ةدائر   

 لها ا  ، رئيسإيركي كورولا يالقاض :من المؤلفة
 هيون سونغ –سانغ  يالقاض 
 اسينونو موناجنغم  اسانجي  ةالقاضي 
 أكوا كوينيحيى يةالقاض 
 القاضية أنيتا أوشاسكا 

 
 ليبيا في الحالة

 
 سيف الإسلام القذافي وعبد الله السنوسي دالمدعي العام ض في قضية

 
 

 ها معلوماتفيعلنية محجوبة وثيقة 
 حكم

قرار بشأن ”المعنون  3131أيار/مايو  13بشأن استئناف ليبيا قرار الدائرة التمهيدية الأولى الصادر في 
 “مقبولية قضية سيف الإسلام القذافي
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 :المحكمة لائحة من 13 للبند وفقا   الحكم بهذا يُخطَر
 

 مكتب المدعي العام 
  ةالعام ة، المدعيافاطو بنسودالسيدة 

 السيدة هيلين بريدي 
 

 سيف الإسلام القذافي يامحام
  السيد جون آر دبليو دي جونز

 السيدة سارة بافاضل

 الدول وممثِّل
 السيد أحمد الجهاني 
 السيد فيليب ساندز

 السيد بايام أخوان
 لسيدة ميشيل باتلرا

  محاميا عبد الله السنوسي
 السيد بن إمرسون

 السيد رودني ديكسون

 
 

 مكتب المحامي العمومي للمجني عليهم

 

  السيدة باولينا ماسيدا

 
 

 قلم المحكمة 

 
 

 قلم المحكمة رئيس
 السيد هرمان فون هيبل
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  ة،دائرة الاستئناف في المحكمة الجنائية الدولي إن
 

” قرار بشأن مقبولية قضية سيف الإسلام القذافي”استئناف ليبيا قرار الدائرة التمهيدية الأولى المعنون دعوى في 
 ،(ICC-01/11-01/11-344-Conf)الوثيقة  1013أيار/مايو  31الصادر في 

 
 ، بعد التداول

 
 ما يليتصدر 

 
 ،ا  مخالف ا  لقاضية أنيتا أوشاسكا رأيا رأتبالأغلبية، إذ 

 
 الحكم

 
 ويرفض الاستئناف.“ قرار بشأن مقبولية قضية سيف الإسلام القذافي”يؤُيَّد القرار المعنون  – 1
 شفهي.نقاش يرُفَض طلب عقد جلسة  – 1
 .1013تشرين الأول/أكتوبر  3يرُفَض الطلب الذي قدمته ليبيا بتاريخ  – 3
 لتصبح وثيقة علنية. ICC-01/11-01/11-459-Confيعيد رئيس قلم المحكمة تصنيف الوثيقة  – 2

 
 الأسباب

 
 الاستنتاجات الأساسية –أولا  

المشتبه به الذي بتتعينَّ ( )أ( من النظام الأساسي، 1) 11المادة تشير إليه  على نحو ما ،“القضية” حدودإن  – 1
الذي  “السلوك”وي. بموجب النظام الأساسالمسؤولية الجنائية  تترتب عليهالسلوك الذي بيجري التحقيق بشأنه و 

، هو سلوك المشتبه به والسلوك المبينَّ في الحوادث التي بين أيديناالحالة ، في الحالات من قبيل “القضية”به د تتحدَّ 
 التي يجري التحقيق بشأنها والمنسوب إلى المشتبه به.
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 حققق فيها الدولة المعنية تضاهي التي إجراء تقييم قضائي لما إذا كانت القضيةهو  قبوليةالمتقييم  هستلزميوما  – 1
يُحقَّق في  تقييم ما إذا كانللدائرة ولكي يتسنى  القضية التي يحقق فيها المدعي العام في المحكمة مضاهاة كافية.

 الدولةالتحقيق الذي تجريه حدود التحقيق الذي يجريه المدعي العام و  وأبمعالم من الإحاطة  اله لا بد، القضية نفسها
 .المعنية

 
 تذكير بالإجراءات السابقة –ثانيا  

 
 ما تمَّ من إجراءات أمام الدائرة التمهيدية –ألف 

 
يرد فيما يلي ملخص لأهم الخطوات الإجرائية التي اتُُِذت أمام الدائرة التمهيدية الأولى )التي يُشار إليها فيما  – 3

مزيدا  من  فمن مناقشة كل سبب من أسباب الاستئنافيما يتعلق بهذا الاستئناف. وتتض“( الدائرة التمهيدية”يلي بـ
 التفاصيل.

 
بموجب طلب المدعي العام المقدَّم ”، أودع المدعي العام الطلب المعنون 1011أيار/مايو  11في  – 2

في و  .(1)“بشأن معمر محمد أبي منيار القذافي وسيف الإسلام القذافي وعبد الله السنوسي 15 المادة
)الذي يُشار إليه  (1)، أصدرت الدائرة التمهيدية أمرا  بالقبض على سيف الإسلام القذافي1011حزيران/يونيو  11

قرار ”)يُشار إلى هذا القرار فيما يلي بـ (3)ذاتهإثر صدور قرار بهذا الخصوص في اليوم  “(السيد القذافي”فيما يلي بـ
ض على سيف الإسلام القذافي وتقديمه إلى طلب بإلقاء القب 1011تموز/يوليو  2وصدر في  .“(إصدار أمر القبض

 .(2)المحكمة

 

                                                           
-ICC-01/11-4وأودعت عنها نسخة علنية محجوبة منها معلومات في اليوم نفسه )الوثيقة  .ICC-01/11-4-Conf-Expالوثيقة  (1)

Red.) 

 .“(أمر القبض”)يُشار إليه فيما يلي بـ ICC-01/11-01/11-3-tARB، الوثيقة “أمر بالقبض على سيف الإسلام القذافي” (1)

بشأن معمر محمد أبي منيار القذافي وسيف الإسلام القذافي وعبد الله  15بموجب المادة طلب المدعي العام ’قرار بشأن ” (3)
 .ICC-01/11-01/11-1-tARB، الوثيقة “‘السنوسي

طلب إلى الجماهيرية العربية الليبية لإلقاء القبض على معمر محمد أبي منيار القذافي وسيف الإسلام القذافي وعبد الله السنوسي ” (2)
 .ICC-01/11-01/11-5-tARB، “وتقديمهم إلى المحكمة
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الطعن في مقبولية ”)يُشار إليه فيما يلي بـ (1)الدعوى، قدَّمت ليبيا طعنا  في مقبولية 1011أيار/مايو  1وفي  – 1
لوثيقة قدَّمت ليبيا ا، 1011أيار/مايو  15وفي  .(1)ألف إلى كاف( المرفقاتقا  )رفبه أحد عشر م ملحقة  “( الدعوى
مضمنة  ، “الدعوىإيداع الحكومة الليبية لمجموعة أحكام القانون الليبي المشار إليها في طعنها في مقبولية ”المعنونة 

 .(1)قينرفم إياها
 
أيار/مايو  2القرار الصادر في ”)يُشار إليه فيما يلي بـ (5)1011أيار/مايو  2وعملا  بقرار صدر في  – 1

بالنيابة عن المجني عليهم  ومكتب المحامي العمومي للمجني عليهم الذي يتصرفام قدَّم المدعي الع(، “1011
جوابيهما على الطعن في مقبولية  1011حزيران/يونيو  2في “( المجني عليهم”يُشار إليه فيما يلي بـ )الذي

 .(9)دعوىال
 
ات )يُشار فيما يلي إلى كل من القواعد الإجرائية وقواعد الإثب 103وأوُدِعت ملاحظات عملا  بالقاعدة  – 1

 .(10)1011حزيران/يونيو  5في “( القاعدة”بـ هامنمعيَّنة قاعدة 
 

                                                           
-ICC-01/11-01/11-130، الوثيقة “ية الدوليةمن نظام المحكمة الجنائ 19طلب مقدَّم بالنيابة عن حكومة ليبيا عملا  بالمادة ” (1)

Conf الوثيقة  عن هذا الطلب نسخة علنية محجوبة منها معلوماتفي اليوم نفسه . وأودعت(ICC-01/11-01/11-130-Red.) 

ى. انظر ، أودعت ليبيا وثيقتين أرفقت بهما ترجمة منقحة للمرفقات الملحقة بالطعن في مقبولية الدعو 1011أيار/مايو  11في  (1)
-ICC-01/11-01/11، الوثيقة “19إعادة الحكومة الليبية إيداع المرفقات العلنية الملحقة بطعنها في مقبولية الدعوى بموجب المادة ”

-ICC-01/11، الوثيقة “19إعادة الحكومة الليبية إيداع المرفقات السرية الملحقة بطعنها في مقبولية الدعوى بموجب المادة ”و 144

01/11-145-Conf. 

 .ICC-01/11-01/11-158الوثيقة  (1)

من نظام المحكمة الجنائية  19طلب ]الـ[مقدَّم بالنيابة عن حكومة ليبيا عملا  بالمادة ”قرار بشأن سير الإجراءات إثر ]الـ[” (5)
 .ICC-01/11-01/11-134، الوثيقة “الدولية

-ICCالوثيقة “ من نظام المحكمة الجنائية الدولية 19ليبيا عملا  بالمادة جواب الادعاء على الطلب المقدَّم بالنيابة عن حكومة ” (9)

01/11-01/11-167-Conf  الوثيقة  1011حزيران/يونيو  1)أودعت عن هذه الوثيقة نسخة علنية محجوبة منها معلومات في[ICC-

01/11-01/11-167-Red من نظام 19عملا  بالمادة المقدَّم ة ليبيا حكومملاحظات مقدَّمة بالنيابة عن المجني عليهم بشأن طلب ”[؛ 
تصويب علني محجوب منه  1011حزيران/يونيو  1)أودع لهذه الوثيقة في  ICC-01/11-01/11-166-Conf، الوثيقة “روما الأساسي

 [(.ICC-01/11-01/11-166-Red-Corrمعلومات ]الوثيقة 

من  103المقدَّمة عملا  بالقاعدة  سة جبر ضرر ضحايا التعذيبمؤسملاحظات منظمة محامين من أجل العدالة في ليبيا و ” (10)
 .ICC-01/11-01/11-172، الوثيقة “القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات
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جوابهم على الطعن في  “(الدفاع”وقدَّم محامون يعملون بالنيابة عن السيد القذافي )يُشار إليهم فيما يلي بـ – 5
 . (11)قيام بذلكبعد منحهم مهلا  إضافية لل (11)1011تموز/يوليو  12في  الدعوىمقبولية 

 
أمر بالدعوة إلى عقد جلسة بشأن ”، أصدرت الدائرة التمهيدية الأمر المعنون 1011أيلول/سبتمبر  12وفي  – 9

 12الأمر الصادر في ”)يُشار إليه فيما يلي بـ (13)“سيف الإسلام القذافي الدعوى علىطعن ليبيا في مقبولية 
شفهي بشأن نقاش موعدا  لعقد جلسة  1011كتوبر الأول/أتشرين  9و 5حدَّدت فيه “( 1011أيلول/سبتمبر 

والمشاركين  للطرفينوحددَّت ( 1011تشرين الأول/أكتوبر  10و 9)غُيرر لاحقا  ليصبح الطعن في مقبولية القضية 
وأودع . (12)لتقديم الأدلة الإضافية التي يعتزمون الاستناد إليها في الجلسة 1011تشرين الأول/أكتوبر  3أجلا  أقصاه 

تشرين الأول/أكتوبر  (11)10و (11)9في وعُقِدت الجلسة  (11)1011تشرين الأول/أكتوبر  3الدفاع أدلة إضافية في 
الجلسة  ”و“ 1011تشرين الأول/أكتوبر  9الجلسة الشفهية المعقودة في ”يها فيما يلي بـ شقإلى)يُشار  1011

 لتوالي(.على ا 1011تشرين الأول/أكتوبر  10الشفهية المعقودة في 
 

جدولا   منها حقديدها أمور ينص على، أصدرت الدائرة التمهيدية قرارا  1011كانون الأول/ديسمبر   1وفي  – 10
الصادر في القرار ”فيما يلي بـ)يُشار إليه  (15)دعوىلإيداع مزيد من الوثائق بشأن الطعن في مقبولية الزمنيا  

                                                           
، الوثيقة “‘من نظام المحكمة الجنائية الدولية 19طلب[ ]الـ[مقدَّم بالنيابة عن حكومة ليبيا عملا  بالمادة ’]جواب الدفاع على الـ” (11)

ICC-01/11-01/11-190-Conf الوثيقة  1011تموز/يوليو  31. وأوُدعِ تصويب له في(ICC-01/11-01/11-190-Conf-Corr )
 (.ICC-01/11-01/11-190-Corr-Redوأوُدِعت في اليوم نفسه عن هذا التصويب نسخة علنية محجوبة منها معلومات )الوثيقة 

، الوثيقة 1011حزيران/يونيو  1، ‘“طلب عاجل لمدر الأجل المحدَّد’عنون قرار بشأن طلب مكتب المحامي العمومي للدفاع الم” (11)
ICC-01/11-01/11-01-165 طلب عاجل لمدر الأجل المحدَّد’قرار بشأن طلب مكتب المحامي العمومي للدفاع المعنون ”؛‘“ ،

طلب مقدَّم ’عمومي للدفاع المعنون قرار بشأن طلب مكتب المحامي ال”، ICC-01/11-01/11-184، الوثيقة 1011تموز/يوليو  2
 .ICC-01/11-01/11-187-Red، الوثيقة 1011تموز/يوليو  15، “مكررا  من لائحة المحكمة 13عملا  بالبند 

 .ICC-01/11-01/11-207الوثيقة  (13)

 .5، الصفحة 1011أيلول/سبتمبر  12الأمر الصادر في  (12)

‘  أمر بالدعوة إلى عقد جلسة بشأن طعن ليبيا في مقبولية قضية سيف الإسلام القذافي’تقديم الدفاع أدلة إضافية عملا  بـ]الـ[” (11)
 .ICC-01/11-01/11-216، الوثيقة “(ICC-01/11-01/11-207)الوثيقة 

 .ICC-01/11-01/11-T-2-CONF-EXP-ENG ET; ICC-01/11-01/11-T-2-Red-ENG WTالمحضر  (11)

 .ICC-01/11-01/11-T-3-Red-ENG WT ؛ICC-01/11-01/11-T-3-CONF-EXP-ENG ETالمحضر  (11)

-ICC-01/11، الوثيقة “قرار بطلب مزيد من الإفادات بشأن المسائل المتعلقة بمقبولية الدعوى على سيف الإسلام القذافي” (15)

01/11-239. 
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الإضافية للحكومة الليبية بشأن المسائل المتعلقة  الإفادات”(. وأودعت ليبيا “1011كانون الأول/ديسمبر  1
)يُشار إليها فيما  (19)1013كانون الثاني/يناير   13في “ سيف الإسلام القذافي الدعوى علىبالطعن في مقبولية 

مة جوابا  . وأودعت المدعية العا13إلى  1 اتقملحقة  بها المرف، “(الإضافية لليبيا بشأن المقبولية الإفادات”يلي بـ
)الذي يُشار إليه فيما يلي عليها جوابه  (11)الدفاعما أودع نيب (10)1013شباط/فبراير  11في  الإفاداتعلى هذه 

هو نفس التاريخ و  1013شباط/فبراير  15في “( المقبوليةالإضافية لليبيا بشأن  الإفاداتجواب الدفاع على ”بـ
، أودعت ليبيا ردا  موحدا  على هذه الوثائق 1013آذار/مارس  2جوابهم. وفي  (11)الذي أودع فيه المجني عليهم

 “(.1013آذار/مارس  2رد ليبيا المؤرخ في ”)يُشار إليه فيما يلي بـ (13)رفقاتوأرفقت به ثلاثة م
 

سيف  الدعوى علىقرار بشأن مقبولية ”، أصدرت الدائرة التمهيدية القرار المعنون 1013أيار/مايو  31وفي  – 11
، الذي قضت فيه بمقبولية قضية سيف الإسلام (“القرار المطعون فيه”)يُشار إليه فيما يلي بـ (12)“لقذافيالإسلام ا
 القذافي.

 
 
 

                                                           
نسخة علنية محجوبة  1013ير كانون الثاني/ينا  11. أوُدِعت عن هذه الوثيقة في ICC-01/11-01/11-258-Conf-Expالوثيقة  (19)

 (.ICC-01/11-01/11-258-Red2منها معلومات )الوثيقة 

المسائل المتعلقة بمقبولية الدعوى على سيف الإسلام  الإفادات الإضافية للحكومة الليبية بشأن’جواب الادعاء على ” (10)
نسخة علنية محجوبة  1013شباط/فبراير  11ة في . أوُدِعت عن هذه الوثيقICC-01/11-01/11-276-Conf-Exp، الوثيقة “‘القذافي

 (ICC-01/11-01/11-276-Red2منها معلومات )الوثيقة 

، الوثيقة “‘المسائل المتعلقة بمقبولية الدعوى على سيف الإسلام القذافي الإفادات الإضافية للحكومة الليبية بشأن’جواب على ” (11)
ICC-01/11-01/11-281-Conf. نسخة علنية محجوبة منها معلومات )الوثيقة  1013شباط/فبراير  19الوثيقة في أُودِعت عن هذه . و
ICC-01/11-01/11-281-Red2.) 

المسائل المتعلقة بمقبولية  الإفادات الإضافية للحكومة الليبية بشأن’ملاحظات مكتب المحامي العمومي للمجني عليهم بشأن ” (11)
 .ICC-01/11-01/11-279ة ، الوثيق“‘الدعوى على سيف الإسلام القذافي

رد الحكومة الليبية الموحد على أجوبة الادعاء ومكتب المحامي العمومي للدفاع ومكتب المحامي العمومي للمجني عليهم على ” (13)
. ICC-01/11-01/11-293-Conf، الوثيقة “إفاداتها الإضافية بشأن المسائل المتعلقة بمقبولية الدعوى على سيف الإسلام القذافي

 (.ICC-01/11-01/11-293-Redأوُدِعت عن هذه الوثيقة في اليوم نفسه نسخة علنية محجوبة منها معلومات )الوثيقة 

نسخة علنية محجوبة منها  1013شباط/فبراير  19أوُدِعت عن هذه الوثيقة في .ICC-01/11-01/11-344-Confالوثيقة  (12)
 (.ICC-01/11-01/11-344-Redمعلومات )الوثيقة 
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 ما تمَّ من إجراءات أمام دائرة الاستئناف –باء 

 
فيما يلي )يُشار إليه  (11)، أودعت ليبيا استئنافها للقرار المطعون فيه1013حزيران/يونيو  1في  – 11

أن تقضي بعدم مقبولية  (أن تنقض القرار المطعون فيه وب (فيه من دائرة الاستئناف أ طالبة   “(ستئنافالا”بـ
والتمست أيضا  إرجاء تنفيذ الأمر القاضي بتقديم السيد القذافي إلى  .(11)سيف الإسلام القذافي الدعوى على

 (15)أودعت ليبيا وثيقتها الداعمة للاستئناف ،1013حزيران/يونيو  12وفي  .(11)المحكمة ريثما يُـبَّت في الاستئناف
 “(.الوثيقة الداعمة للاستئناف”)التي يُشار إليها فيما يلي بـ

 
)يُشار إليه  (19)لى الوثيقة الداعمة للاستئنافعأودعت المدعية العامة جوابها ، 1013تموز/يوليو  11وفي  – 13

على هذه الوثيقة ما أودع الدفاع جوابه نيب“( للاستئنافلى الوثيقة الداعمة جواب المدعية العامة ع”فيما يلي بـ
 .(30)1013تموز/يوليو  15في “( جواب الدفاع على الوثيقة الداعمة للاستئناف”الذي يُشار إليه فيما يلي بـ)

                                                           
، الوثيقة “‘قرار بشأن مقبولية الدعوى على سيف الإسلام القذافي”استئناف حكومة ليبيا قرار الدائرة التمهيدية الأولى المعنون ” (11)

ICC-01/11-01/11-350 (OA4). 

(11)
 .11الاستئناف، الفقرة  

(11)
 .11الاستئناف، الفقرة  

-ICC-01/11الوثيقة ، “‘مقبولية الدعوى على سيف الإسلام القذافي الـ[قرار بشأن”]الوثيقة الداعمة لاستئناف حكومة ليبيا ” (15)

01/11-370-Conf-Exp (OA 4) الوثيقة  1013حزيران/يونيو  11؛ وأودع تصويب لهذه الوثيقة في(ICC-01/11-01/11-370-Conf-

Exp-Corr (OA 4) الوثيقة ) 1013حزيران/يونيو  11؛ وأودعت عنها نسخة علنية محجوبة منها معلومات فيICC-01/11-01/11-

370-Red2 (OA 4)) الوثيقة  1013تشرين الأول/أكتوبر  1( ونسخة أخرى علنية محجوبة منها معلومات في(ICC-01/11-01/11-

370-Red3 (OA 4) أمر بإعادة تصنيف وإعادة إيداع وثيقة)” 1013أيلول/سبتمبر  11( عملا  بأمر أصدرته دائرة الاستئناف في“ ،
 [(.ICC-01/11-01/11-457-Conf (OA 4)]الوثيقة 

، “‘الوثيقة الداعمة لاستئناف حكومة ليبيا القرار بشأن بمقبولية الدعوى على سيف الإسلام القذافي’جواب الادعاء على ” (19)
منها نسخة علنية محجوبة  1013تموز/يوليو  11. وأوُدِعت عن هذه الوثيقة في ICC-01/11-01/11-384-Conf (OA 4)الوثيقة 

-ICC)الوثيقة  1013تموز/يوليو  13( وأودع تصويب لهذه النسخة في ICC-01/11-01/11-384-Red (OA 4)معلومات )الوثيقة 

(01/11-01/11-384-Red-Corr (OA 4). 

، “‘الوثيقة الداعمة لاستئناف حكومة ليبيا القرار بشأن مقبولية الدعوى على سيف الإسلام القذافي’جواب الدفاع على ” (30)
. وأوُدِعت عن هذه الوثيقة في اليوم نفسه نسخة علنية محجوبة منها معلومات ICC-01/11-01/11-386-Conf (OA 4)الوثيقة 
 (.ICC-01/11-01/11-386-Red (OA 4))الوثيقة 
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قرار بشأن طلب الأثر الإيقافي ”، أصدرت دائرة الاستئناف القرار المعنون 1013تموز/يوليو  15وفي  – 12

 .ا  إيقافي ا  أثر  بأمور منها رفض إكساب طلبها فيهقاضية  ، (31)“ذات الصلةوالمسائل ف للاستئنا
 

)يُشار إليها فيما يلي  (31)الاستئناف بشأن، أودع المجني عليهم ملاحظاتهم 1013آب/أغسطس  10وفي  – 11
 1013/أغسطس آب 30في  )32(وليبيا (33)الدفاعكل من أودع  ف“ ملاحظات المجني عليهم بشأن الاستئناف”بـ

جواب ليبيا على ملاحظات المجني عليهم بشأن ”ليبيا بـ جوابإلى فيما يلي )يُشار جوابه على هذه الملاحظات 
 ولم تودع المدعية العامة جوابا  عليها.“(. الاستئناف

 
ملاحظات  (31)أودعت ميشانا حسينيون (31)وبإذن من دائرة الاستئناف، 1013آب/أغسطس  11وفي  – 11

على هذه  (20)وليبيا (39)والدفاع (35)والمدعية العامة (31). وأجاب المجني عليهم103عملا  بالقاعدة ة مقدَّم
 .1013آب/أغسطس  19في  الملاحظات

                                                           
 .ICC-01/11-01/11-387 (OA 4)الوثيقة  (31)

مة بالنيابة عن المجني عليهم بشأن استئناف ح” (31) قرار بشأن مقبولية ’كومة ليبيا قرار الدائرة التمهيدية الأولى المعنون ملاحظات مقدَّ
آب/أغسطس  11. وأوُدِعت عن هذه الوثيقة في ICC-01/11-01/11-411-Red (OA 4)، “‘الدعوى على سيف الإسلام القذافي

 (.ICC-01/11-01/11-411-Red (OA 4)نسخة علنية محجوبة منها معلومات )الوثيقة  1013

ملاحظات ]الـ[مقدَّمة بالنيابة عن المجني عليهم بشأن استئناف حكومة ليبيا قرار الدائرة التمهيدية ’جواب الدفاع على ]الـ[” (33)
 .ICC-01/11-01/11-427 (OA 4)، الوثيقة ““‘قرار بشأن مقبولية قضية سيف الإسلام القذافي’الأولى المعنون 

]الـ[مقدَّمة بالنيابة عن المجني عليهم بشأن استئناف حكومة ليبيا قرار الدائرة التمهيدية  ملاحظات’]الـ[رد الحكومة الليبية على ” (32)
أوُدِعت عن  .ICC-01/11-01/11-428 (OA 4)، الوثيقة ““‘قرار بشأن مقبولية الدعوى على سيف الإسلام القذافي’الأولى المعنون 

 (.ICC-01/11-01/11-428-Red (OA 4)مات )الوثيقة هذه الوثيقة في اليوم نفسه نسخة علنية محجوبة منها معلو 

آب/أغسطس  11، “‘103الإذن بتقديم ملاحظات إلى دائرة الاستئناف عملا  بالقاعدة  ميشانا حسينيونطلب ’قرار بشأن ” (31)
 .ICC-01/11-01/11-404 (OA 4)الوثيقة ، 1013

 .ICC-01/11-01/11-414 (OA 4)، الوثيقة “103اعدة ملاحظات مقدَّمة بالنيابة عن ميشانا حسينيون عملا  بالق” (31)

-ICC-01/11، الوثيقة “حجج مكتب المحامي العمومي للمجني عليهم بشأن الملاحظات التي أودعتها السيدة ميشانا حسينيون” (31)

01/11-421 (OA 48). 

-ICC-01/11، الوثيقة “‘103ملا  بالقاعدة الـ[ملاحظات ]الـ[مقدَّمة بالنيابة عن ميشانا حسينيون ع’]جواب الادعاء على ” (35)

01/11-422 (OA 4). 
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 يستتبعهاإيداع إفادات إضافية بشأن الاستئناف لها ب للإذن، قدَّمت ليبيا طلبا  1013تموز/يوليو  19وفي  – 11
جوابان على هذا آب/أغسطس  1أودع في ف .(21)على الوثيقة الداعمة للاستئنافالدفاع والمدعية العامة  اجواب

أيلول/سبتمبر  11في . وأصدرت دائرة الاستئناف (23)عملا  بأمر أصدرته دائرة الاستئناف، (21)1013الطلب 
إيداع ”يبيا بـالذي أوعزت فيه إلى ل “إيداع إفادات إضافيةقرار بشأن طلب الحكومة الليبية ”القرار المعنون  1013

يُشَار ) (22)جوابي الدفاع والمدعية العامة على الوثيقة الداعمة للاستئناف“ عن المتأتيةإفادات بشأن المسائل المحدَّدة 
وأودعت ليبيا إفاداتها الإضافية في “(. 1013أيلول/سبتمبر  11القرار الصادر في ”إليه فيما يلي بـ

وفي “(. الاستئناف فيالإفادات الإضافية لليبيا ”فيما يلي بـ )يُشَار إليها (21)1013أيلول/سبتمبر  13

                                                                                                                                                                             
-ICC-01/11، الوثيقة “‘103الـ[ملاحظات ]الـ[مقدَّمة بالنيابة عن ميشانا حسينيون عملا  بالقاعدة ’]جواب الدفاع على ” (39)

01/11-423 (OA 4). 

-ICC، الوثيقة “‘103عن ميشانا حسينيون عملا  بالقاعدة الـ[ملاحظات ]الـ[مقدَّمة بالنيابة ’]جواب الحكومة الليبية على ” (20)

01/11-01/11-426 (OA 4) (.103بالقاعدة جواب ليبيا على الملاحظات على الاستئناف المقدمة عملا  ”)يُشَار إليه فيما يلي بـ“ 

الوثيقة الداعمة لاستئناف ’ع على طلب الحكومة الليبية إيداع إفادات إضافية لتوضيح مسائل أثيرت في جوابي الادعاء والدفا ” (21)
. وأودعت ليبيا ICC-01/11-01/11-389 (OA 4)، الوثيقة ““‘الـ[قرار بشأن مقبولية الدعوى على سيف الإسلام القذافي”]ليبيا 
-ICCة ، الوثيق1013سبتمبر/أيلول  9، “الـ[طلب ]الـ[مكرَّر لتقديم إفادات إضافية للإجابة على حجج الادعاء والدفاع”]أيضا  

01/11-01/11-436 . 

الوثيقة ’طلب الحكومة الليبية إيداع إفادات إضافية لتوضيح مسائل أثيرت في جوابي الادعاء والدفاع على ’ جواب الدفاع على ” (21)
 ICC-01/11-01/11-393 (OA، الوثيقة “““الـ[قرار بشأن مقبولية الدعوى على سيف الإسلام القذافي”]الداعمة لاستئناف ليبيا 

طلب الحكومة الليبية إيداع إفادات إضافية لتوضيح مسائل أثيرت في جوابي الادعاء والدفاع على ’ لى عجواب الادعاء ”؛ (4
 ICC-01/11-01/11-394، الوثيقة “““الـ[قرار بشأن مقبولية الدعوى على سيف الإسلام القذافي”]الوثيقة الداعمة لاستئناف ليبيا ’

(OA 4).  الـ[ أمر بإعادة ”]ثيقة في بادئ الأمر باعتبارها وثيقة سرية لكن أُعيد تصنيفها لتصبح وثيقة علنية عملا  بـأوُدِعت هذه الو
 .(ICC-01/11-01/11-400 (OA 4))الوثيقة  1013آب/أغسطس  11الصادر في “ تصنيف وثائق

لـ[قرار بشأن مقبولية الدعوى على سيف الإسلام ا”] اأمر بشأن طلب ليبيا الإذن بإيداع إفادات إضافية فيما يتعلق باستئنافه” (23)
 .ICC-01/11-01/11-391 (OA 4) ، الوثيقة1013تموز/يوليو  31، ““القذافي

 .3، الصفحة  ICC-01/11-01/11-442 (OA 4)الوثيقة  (22)

الـ[قرار بشأن ”]ستئناف ليبيا الوثيقة الداعمة لا’الإفادات الإضافية للحكومة الليبية ردا  على جوابي الادعاء والقذافي على ” (21)
وأوُدِعت عن هذه الوثيقة نسخة  .ICC-01/11-01/11-454-Conf (OA 4)، الوثيقة “‘مقبولية الدعوى على سيف الإسلام القذافي

 (.ICC-01/11-01/11-454-Red (OA 4)علنية محجوبة منها معلومات في اليوم ذاته )الوثيقة 
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أجوبة على هذه الإفادات )يُشار  (25)والمجني عليهم (21)والمدعية العامة (21)، أودع الدفاع1013أيلول/سبتمبر  30
دعية العامة جواب الم”و“ الاستئناف فيجواب الدفاع على الإفادات الإضافية لليبيا ”بـ إليها فيما يلي على التوالي

 فيجواب المجني عليهم على الإفادات الإضافية لليبيا ”و“ الاستئناف فيالإفادات الإضافية لليبيا على 
 .“الاستئناف

 
طلب الحكومة الليبية الإذن بإيداع ردر موحَّد على ”، أودعت ليبيا 1013تشرين الأول/أكتوبر  3وفي  – 15

لحكومة الليبية( التي أودعها دفاع سيف الإسلام القذافي ومكتب قدَّمتها ا التيالملاحظات )بشأن الإفادات الإضافية 
)يُشار إلى هذا الطلب فيما  (29)1013 أيلول/سبتمبر 30المدعي العام ومكتب المحامي العمومي للمجني عليهم في 

، أودع الدفاع 1013تشرين الأول/أكتوبر  10وفي “(. 1013تشرين الأول/أكتوبر  3طلب ليبيا المؤرخ في ”بـ يلي
 .“(1013تشرين الأول/أكتوبر  10جواب الدفاع المؤرخ في ”إليه فيما يلي بـ)يُشار  (10)جوابا  على طلب ليبيا

 

                                                           
الوثيقة الداعمة لاستئناف ليبيا ’ضافية للحكومة الليبية ردا  على جوابي الادعاء والقذافي على الإفادات الإ’جواب الدفاع على ” (21)

وأوُدِعت . ICC-01/11-01/11-458-Conf-Exp (OA 4)، الوثيقة “““الـ[قرار بشأن مقبولية الدعوى على سيف الإسلام القذافي”]
 (.ICC-01/11-01/11-454-Red2 (OA 4)وم ذاته )الوثيقة عن هذه الوثيقة نسخة علنية محجوبة منها معلومات في الي

الوثيقة الداعمة لاستئناف ليبيا ’الإفادات الإضافية للحكومة الليبية ردا  على جوابي الادعاء والقذافي على ’جواب الادعاء على ” (21)
.ICC-01/11-01/11-460 (OA 4)، الوثيقة “‘الـ[قرار بشأن مقبولية الدعوى على سيف الإسلام القذافي”]

 

الوثيقة الداعمة لاستئناف ليبيا ’الإفادات الإضافية للحكومة الليبية ردا  على جوابي الادعاء والقذافي على ’ملاحظات بشأن ” (25)
 .ICC-01/11-01/11-459-Conf (OA 4)، الوثيقة “““الـ[قرار بشأن مقبولية الدعوى على سيف الإسلام القذافي”]

 .ICC-01/11-01/11-462 (OA 4)الوثيقة  (29)

طلب الحكومة الليبية الإذن بإيداع ردر موحَّد على الملاحظات )بشأن الإفادات الإضافية للحكومة الليبية( ’ جواب الدفاع على” (10)
-ICC-01/11، الوثيقة “‘التي أودعها دفاع سيف الإسلام القذافي ومكتب المدعي العام ومكتب المحامي العمومي للمجني عليهم

01/11-465-Conf (OA 4) . وأوُدِعت عن هذه الوثيقة نسخة علنية محجوبة منها معلومات في نفس التاريخ )الوثيقةICC-01/11-

01/11-465-Red (OA 4) الوثيقة  1013تشرين الأول/أكتوبر  12( فيما أودع تصويب للوثيقتين في(ICC-01/11-01/11-465-

Conf-Corr (OA 4)  والوثيقةICC-01/11-01/11-465-Red-Corr (OA 4). 
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 مسائل تمهيدية – ثالثا  
  ةسريوثائق  باعتبارهاالوثائق المودعة  – ألف

 
غير  وثائق اباعتبارهمن الإجراءات وبالمرحلة التمهيدية هذه الاستئناف دعوى متعلقة بعديدة وثائق  تأوُدِع – 19
ها معلومات )انظر ما فيمحجوبة عن هذه الوثائق ، في أغلب الأحيان، نسخ علنية عتعلم بأنه أوُدِ مع ال ةعلني

لا على أن توخيا  لعلانية الإجراءات،  حقرص بقدر الإمكان،، الحالي الحكم ، إذ تصدردائرة الاستئنافإن سبق(. 
كانت الضرورة قد   لكن لـمّاات العلنية أو المعلومات التي ترى أنه يمكن أن تنُشَر على الملأ. إلى المعلومحقيل إلا 
رت عنه دصن هذا الحكم في نسخته العلنية و إلى بعض المعلومات غير العلنية فقد حُجِبت أجزاء م الإحالةاقتضت 

 .أيضا   نسخة سرية
 

في  ونيفيدهم الاستئناف باعتباره وثيقة سرية. و  فيفية لليبيا أودع المجني عليهم جوابهم على الإفادات الإضا – 10
( من لائحة المحكمة 1مكررا  ) 13بأنهم أودعوه باعتباره وثيقة سرية، عملا  بالبند  الجواب المذكور من 9الفقرة 

الاستئناف  فييبيا لأن الإفادات الإضافية لل“( البند”من بنود لائحة المحكمة بـمعينَّ ار فيما يلي إلى كل بند )يُشَ 
على الملأ لأنها لا تشتمل على أي معلومات ينبغي  ثيقتهمو . لكنهم طلبوا أن تنُشَر (11)أوُدِعت باعتبارها وثيقة سرية

( من لائحة المحكمة، 3مكررا  ) 13ولم يبُدَ اعتراض على هذا الطلب. وعملا  بالبند  .(11)“أن تبقى طي الكتمان
 لم المحكمة بإعادة تصنيف الوثيقة لتصبح وثيقة علنية.تأمر دائرة الاستئناف رئيس ق

 
 شفهينقاش طلب ليبيا عقد جلسة  –باء 

 
 ]...[المسائل التي يثيرها ”لأن هذه الاستئناف  في دعوىشفهي نقاش حقاج ليبيا بأنه ينبغي عقد جلسة  – 11

، (13)شفهينقاش عقد جلسة دعوة إلى العلى قدر من الأهمية يقتضي من الدائرة أن تمارس صلاحيتها التقديرية في 
 محط اهتمام كبير منسيكون هذه الاستئناف دعوى الفصل في ”هذه المسائل مستجدة وإلى أن وتذهب إلى 

من شأن الجلسة العلنية ”ج بأن ا حقكما . (12)“سواءاللدول الأطراف وغير الأطراف على من المجتمع الدولي ككل و ا

                                                           
 .9، الفقرة الاستئناف فيالمجني عليهم على الإفادات الإضافية لليبيا  جواب (11)

 .9، الفقرة الاستئناف فيالمجني عليهم على الإفادات الإضافية لليبيا  جواب (11)

 .191الوثيقة الداعمة للاستئناف، الفقرة  (13)

 .191الوثيقة الداعمة للاستئناف، الفقرة  (12)
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ستعزز ”وأنها “ الشفافية في الإجراءات الجنائية فيما يتعلق بالسيد القذافياح و أكبر قدر ممكن من الانفت حقققأن 
أما المدعية العامة والدفاع  .(11)“الإحاطة بسيرورات المحكمة الجنائية الدولية وإجراءاتها مما يقوي الاعتقاد بشرعيتها

 .(11)فيحاجان بأنه ينبغي رفض الطلب
 

ون إجراءات الاستئناف خطية ما لم تقرر دائرة الاستئناف عقد تك”( على أن 3) 111تنص القاعدة  – 11
إجراءات الاستئناف مفاده أن بدأ  ترسي م”هذه القاعدة  إندائرة الاستئناف أن قالت وقد سبق “. جلسة استماع

رية تعطي دائرة الاستئناف صلاحية تقديالمذكورة عن طريق الدفوع الخطية. غير أن القاعدة  ينبغي أن تسير]...[ 
أن  انجبستو عن هذا المبدأ ي انهاذه الصلاحية التقديرية وحيدلهدائرة الاستئناف  لكن ممارسة. استماع لعقد جلسة

الدفوع الخطية أو بالإضافة تقديم بدلا  من نقاش شفهي على ضرورة عقد جلسة  تبرهنلها أسباب مقنعة  تُساق
 .(11)(هنا الحاشية أغُفِلت“ )إليها

 
أنه يبدو أن ما من سبب يدعو إلى الموافقة على طلب ليبيا هذه القضية  ظروفالاستئناف في وترى دائرة  – 13

 يعُرَضما كالتي قُدرمت إلى الدائرة التمهيدية في هذه المسألة   ذكرات المستفيضةفي ضوء الم وذلك على الخصوص
نه أتيحت للأطراف عدة فرص لاستئناف. فضلا  عن أمن أسباب اإطار السبب الثالث  ضمنبالتفصيل فيما يلي 

في دعاوى  تكثر، إليه . وكما سبق لدائرة الاستئناف أن خلصتآنفا  ما بُـينر كلإيداع دفوع أمام دائرة الاستئناف  
 السنوات الأولى ولا سيما فيويكون العديد منها مستجدا  بالتعقيد عادة تتسم ” المسائل التي  الاستئناف التمهيدي

                                                           
 .191الوثيقة الداعمة للاستئناف، الفقرة  (11)

 .1؛ جواب الدفاع على الوثيقة الداعمة للاستئناف، الفقرة 1جواب المدعية العامة على الوثيقة الداعمة للاستئناف، الفقرة  (11)

لا  بالقاعدة طلب عقد جلسة نقاش شفهي عم’قرار بشأن ”قضية المدعي العام ضد فرنسيس كيريمي موثاورا وآخرين،  (11)
قرار دائرة الاستئناف ”)يُشَار إليه فيما يلي بـ ICC-01/09-02/11-251 (OA)، الوثيقة 1011آب/أغسطس  11، (“‘3) 111

. انظر أيضا  قضية المدعي العام ضد ويليام ساموي روتو 10، الفقرة “(في قضية موثاورا 1011آب/أغسطس  11الصادر في 
-ICC، الوثيقة 1011آب/أغسطس  11، (“‘3) 111جلسة نقاش شفهي عملا  بالقاعدة طلب عقد ’قرار بشأن ”وآخرين، 

01/09-01/11-271 (OA) في قضية روتو 1011آب/أغسطس  11الصادر في  فقرار دائرة الاستئنا”)يُشَار إليه فيما يلي بـ“ ،
طلب تقديم حجج شفهية بشأن ’ار بشأن قر ”. انظر أيضا  قضية المدعي العام ضد فرنسيس كيريمي موثاورا وآخرين، 10الفقرة 

)يُشَار إليه فيما يلي  ICC-01/09-02/11-421 (OA 4)، الوثيقة 1011أيار/مايو  1، (“‘3) 111الاختصاص عملا  بالقاعدة 
با بيير بم-. قضية المدعي العام ضد جان10، الفقرة “(في قضية موثاورا 1011أيار/مايو  1قرار دائرة الاستئناف الصادر في ”بـ

 1010حزيران/يونيو  12بيير بمبا قرار الدائرة الابتدائية الثالثة الصادر في -تصويب للحكم بشأن استئناف السيد جان”غومبو، 
-ICC، 1010تشرين الأول/أكتوبر  19، “‘إساءة استعمال إجراءات المحكمةوالدفع بقرار بشأن الطعن في مقبولية القضية ’المعنون 

01/05-01/08-962-Corr (OA 3) 11، الفقرة. 

ICC-01/11-01/11-547-Red-tARB   25-08-2014  13/105  NM  PT OA4



 ICC-01/11-01/11 OA 4 مالرق

 ترجمة رسمية صادرة عن المحكمة

 

12/101 
 

 /توقيع/

 

مُنِحت الأطراف فرصة كافية وتناولت المسائل ” ،الدعوى الحاليةالحال أيضا  في  عليه، كما ، لكن“من عمر المحكمة
قد خلصت أيضاُ فيما دائرة الاستئناف  ولما كانت .(15)“الكتابية مذكراتهاالمعنية على نحو شامل ومستفيض في 

تذكرر بأن الدفوع فإنها “ جراءاتإنما تفيد في كفالة علانية الإالشفهي النقاش جلسات ”ن يتعلق بالدفوع إلى أ
وعليه، يرُفَض  .(19)“بالتالي علانية الإجراءات مكفولة”أن علنية إلى حد بعيد و الحالية الاستئناف  دعوى المقدَّمة في

 . نقاش شفهي طلب ليبيا عقد جلسة
 

 الدفاع رفض حجج ليبيا دون النظر في جوهرها طلب  – جيم
 

نظر في من أسباب له التي دون الليبيا  ما ساقتهستئناف أن ترفض الاستئناف وكل يطلب الدفاع من دائرة الا – 12
 بأنه: جوهرها. ويحاج 

 
تكرار للحجج التي ساقتها أمام الدائرة والتي  يقتصر علىلأنه إما )أ( دون النظر في جوهره ينبغي رفض طلب ليبيا 

سعي الاستئناف وينطوي على  في دعوىق حججا  جديدة ولا يبينر وجه الخطأ في قرار الدائرة؛ أو )ب( يسو  رفُِضت
 كملتتقديم أدلة جديدة لم تكن بين يدي الدائرة عندما أصدرت قرارها؛ أو )ج( يحررف استنتاجات الدائرة. و  إلى
 .(10)من البدايةرفضه رفض الاستئناف دون النظر في جوهره أو كلها سورغ  ياب بأس

 
دائرة إن  .(11)بغي رفض كل سبب من أسباب الاستئناف دون النظر في جوهرهويمضي الدفاع فيحاج بأنه ين – 11

ب الاستئناف. نظر في جوهر أسباها الأن ليبيا قدَّمت في هذه القضية حججا  كافية تقتضي منالاستئناف ترى 
يكون من ولن  ع تستحق أن تنظر الدائرة فيها.تثير مسائل هامة وخطيرة الشأن في القانون وفي الوقائ الأسباب هذفه

 قترحَ.المنحو الا  أن ترُفَض دون النظر في جوهرها على السديد أبد
 

                                                           
 11؛ قرار دائرة الاستئناف الصادر في 11في قضية موثاورا، الفقرة  101آب/أغسطس  11قرار دائرة الاستئناف الصادر في  (15)

في قضية موثاورا،  1011أيار/مايو  1. انظر أيضا ، قرار دائرة الاستئناف الصادر في 11في قضية روتو، الفقرة  1011آب/أغسطس 
 .13الفقرة 

 .11في قضية موثاورا، الفقرة  1011أيار/مايو  1قرار دائرة الاستئناف الصادر في  (19)

 .1جواب الدفاع على الوثيقة الداعمة للاستئناف، الفقرة  (10)

 .20إلى  15جواب الدفاع على الوثيقة الداعمة للاستئناف، الفقرات  (11)
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الاستئناف دون النظر في جوهرها دعوى  فيطلب الدفاع رفض الإفادات الإضافية التي قدَّمتها ليبيا  –دال 
 (1) 13البند ب التزامهالعدم 

 
بالحد  تقيدهاالاستئناف من البداية لعدم دعوى  فيبيا يحاج الدفاع بأنه ينبغي رفض الإفادات الإضافية للي – 11

بأن متوسط عدد كلمات صفحات الوثيقة التي أودعتها ليبيا  قولوي. (11)الأقصى المقرر لعدد الكلمات والصفحات
  300يتعدى معدل الكلمات في الصفحة أن لا ب يقضي( الذي 3) 31كلمة ما يعد انتهاكا  للبند   239يبلغ 
عدد كلمات كل صفحة لتجاوز عدد بالحد الأقصى المقرر لليبيا تقيدت  كانته لو  ب إلى أن. ويذه(13)كلمة

أن يجب على المحكمة ”. ويحاج بأنه (12)صفحات الوثيقة الحد الأقصى لعدد الصفحات بمقدار ست صفحات
و شأن. فقد لحق أمر ذ هوأن انتهاك أحكام اللائحة ليس بالأمر الهين بل  ويضيفتكفل التقيد بأحكام لائحتها. 

بعدد الصفحات  قيدمع التعلى وثيقة أطول بالدفاع ضرر واضح يتمثل في اضطراره إلى الرد في غضون المهلة المحددة 
الحد الأقصى المقرر لعدد الكلمات والصفحات، ويحاج بأنه لما كانت ليبيا لم تلتمس الإذن بتجاوز . (11)“المقرر

  .(11)ا  ددمج إفاداتهافرصة إيداع  تتُاح لهافي جوهرها وأن لا  ينبغي أن ترُفَض إفاداتها دون النظرف
 

بأن لا تتجاوز  العبارة حيصر ب، قضت دائرة الاستئناف 1013أيلول/سبتمبر  11في القرار الصادر في  – 11
واقع الحد الأقصى المقرر لعدد صفحات الفي  ذاوه ،(11)“صفحة 10”الاستئناف  فيالإفادات الإضافية لليبيا 

( الذي ينص على 3) 31((. ومن البنود ذات الصلة أيضا  البند 1) 31لدى قلم المحكمة )البند  ثائق التي تُودعَالو 
 ما يلي: 

  
سنتيمتر على الأقل.  1.1(، وتبلغ مقاييس هوامش الوثائق في الجهات الأربع للوثائق A 4تقدم الوثائق في شكل )

الأولى من الغلاف الداخلي. ويكون نمط الحرف المطبعي للوثائق كافة  وترقم كل الوثائق المودعة ومن ضمنها الصفحة
( دون ترك فراغ 10، أما نمط الحرف المطبعي للحواشي فيبلغ )1.1( مع ترك فراغ بين السطور في المتن يبلغ 11هو )

 كلمة.  300بين السطور. ولا يتعدى معدل الكلمات في الصفحة 

                                                           
 .1إلى  1)أ( و 1، الفقرات فلاستئناجواب الدفاع على الإفادات الإضافية لليبيا في ا (11)

 .3، الفقرة فجواب الدفاع على الإفادات الإضافية لليبيا في الاستئنا (13)

 .2، الفقرة فجواب الدفاع على الإفادات الإضافية لليبيا في الاستئنا (12)

 .1، الفقرة فجواب الدفاع على الإفادات الإضافية لليبيا في الاستئنا (11)

 .1، الفقرة فعلى الإفادات الإضافية لليبيا في الاستئنا جواب الدفاع (11)

 .3، الصفحة 1013أيلول/سبتمبر  11القرار الصادر في  (11)
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الاستئناف جاوزت الحد الأقصى لعدد الكلمات المنصوص عليه في  فيلليبيا  والحال أن الإفادات الإضافية – 15

في القرار العبارة ح يصر بلحد الأقصى لعدد الصفحات الذي حددته دائرة الاستئناف لائحة المحكمة وبذا جاوزت ا
عملا  بالبند  على الحد الأقصى. ولم تودع ليبيا طلبا  لزيادة عدد الصفحات 1013أيلول/سبتمبر  11الصادر في 

 بينما“( للدائرة، بناء على طلب أحد المشاركين، أن تأذن بزيادة عدد الصفحات في ظروف استثنائية( )”1) 31
وعليه فإنه يبدو أن طلب  .(15)لإيداع الوثائق التي يتجاوز عدد صفحاتها العدد المأمور به ا  مسبق ا  شرطيعُدُّ ذلك 

 . 1013أيلول/سبتمبر  11عن مخالفته القرار الصادر في  ( فضلا  3) 31ليبيا يخالف أحكام البند 
 

في حال عدم امتثال المشارك لأحكام هذه اللائحة، أو لأمر أصدرته الدائرة ”أنه  ( على1) 19ينص البند  – 19
 ،القضيةهذه  ظروفوفي “. بموجب هذه اللائحة، يجوز للدائرة أن تصدر أي أمر تراه ضروريا لمصلحة إقامة العدالة

ليبيا. وتلاحظ الدائرة أن جزءا  من هذه المذكرة يتضمن  مذكرةترى دائرة الاستئناف أن من مصلحة العدالة قبول 
العدد ولم تكن دائرة الاستئناف تتوقع أن يقُدَّم هذا الطلب عندما حدَّدت طلبا  لتقديم أدلة إضافية في الاستئناف. 

ما كان من شأنه أن يقلرل عدد الكلمات  حدةم على وكان يمكن أن يقُدَّ  –صفحة  10الأقصى للصفحات بـ
قد كانت الإجراءات  اف إلى ذلك أن ضيوالصفحات الذي تجاوزت به الإفادات الإضافية لليبيا الحد الأقصى. و 

بلغت مرحلة متقدمة عندما أودعت هذه الوثيقة وأودعت ثلاث وثائق جوابا  عليها. وكان سيترتب على إصدار أمر 
اعها أن يتعين أيضا  السماح بإيداع أجوبة عليها )على الرغم من أن الأجوبة التي سبق إيداعها تتناول بإعادة إيد

أن يستتبع إيداع أربع وثائق إضافية في إطار  من حيث الأساسالحجج المثارة تناولا  كافيا ( ما كان من شأنه 
 قيدتذكرر بأن على الأطراف الت ،ذلك تبينر دائرة الاستئناف إذ إن . طال أمدها واتسمت بالتعقيد إجراءات

يمكن أن يترتب على ا الدوائر فحقدردهالمتطلبات التي بالمتطلبات المنصوص عليها في النصوص الأساسية للمحكمة و 
 .الوثائقأمور منها رفض بها  قيدعدم الت

 

                                                           
، “قرار بشأن الطلبات المتعلقة بالحد الأقصى لعدد الصفحات وإعادة تصنيف وثائق”قضية المدعي العام ضد لوران باغبو،  (15)

 .9، الفقرة ICC-02/11-01/11-266 (OA 2)الوثيقة ، 1011تشرين الأول/أكتوبر  11
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 3131تشرين الأول/أكتوبر  1ليبيا المؤرخ في طلب  – هاء
 

طلبا  التمست فيه الإذن بإيداع ردر على جواب الدفاع  1013تشرين الأول/أكتوبر  3أودعت ليبيا في  – 30
 30جميعها في  على إفاداتها الإضافية في دعوى الاستئناف التي أودعوجواب المدعية العامة وجواب المجني عليهم 

 .1013أيلول/سبتمبر 
 

يمنح  15وبأن البند المعنية بإذن من الدائرة وذلك ب ( يجيز إيداع ردر على جوا1) 12حقاج ليبيا بأن البند و  – 31
ه عدم الدقة والرد و وجتصويب  ضرورة”أن  ذهب إلى. وت(19)دائرة الاستئناف صلاحية الأمر بتقديم دفوع إضافية

سببا  وجيها  لمنح الإذن يمثل  الدعوىفي دفوع المشاركين قبل صدور قرار بشأن مقبولية  المسوقةعلى الحجج الجديدة 
بأن الأجوبة المذكورة تثير مسائل غير دقيقة وتقتضي من ليبيا الرد عليها  وتقول .(10)(هنا الحاشية بالرد )أغُفِلت

. وحقاج بأن (11)“أن تتوافر لدائرة الاستئناف جميع المعلومات والإفادات ذات الصلة بدعوى الاستئنافب لتكفلل”
ثمة سببا  وجيها  يسورغ الرد على . وتذهب إلى أن (11)بة المذكورةردها سيقتصر على تناول المسائل التي تثيرها الأجو 

 .(13)مسائل تعددها بعد ذلكثماني 
 

ليبيا إنها ترغب في  ه على الرغم من قول. ويحاج بأن(12)يطلب الدفاع من دائرة الاستئناف أن ترفض الطلب – 31
أي إنه ردّ على رد من  – م استئنافهايدعتيبيا لثالث فرصة تُمنحها لواقع الكون في تس”صة إيداعه فإن فر إيداع رد 

فيها جميع الأطراف بما  تجادل ،هافيما يخصالتي يلتمس الإذن  ،المسائل الموضوعية”يحاج بأن . كما (11)“نوع ما
. (11)“يكفي ]...[ ]و[ أن ليبيا استنفدت حقها في أن يُستمَع إليها فيما يتعلق بكل جانب من جوانب استئنافها

ستئناف والتي تودع في سياق ا 15الدفوع التي تقُدَّم بموجب البند لا ينطبق على  (1) 12دفاع بأن البند ال ويقول

                                                           
 .1، الفقرة 1013تشرين الأول/أكتوبر  3طلب ليبيا المؤرخ في  (19)

 .1، الفقرة 1013تشرين الأول/أكتوبر  3طلب ليبيا المؤرخ في  (10)

 .1، الفقرة 1013تشرين الأول/أكتوبر  3طلب ليبيا المؤرخ في  (11)

 .1، الفقرة 1013ول/أكتوبر تشرين الأ 3طلب ليبيا المؤرخ في  (11)

 .1، الفقرة 1013تشرين الأول/أكتوبر  3طلب ليبيا المؤرخ في  (13)

 .29، الفقرة 1013تشرين الأول/أكتوبر  10جواب الدفاع المؤرخ في  (12)

 .1، الفقرة 1013تشرين الأول/أكتوبر  10جواب الدفاع المؤرخ في  (11)

 .2، الفقرة 1013/أكتوبر تشرين الأول 10جواب الدفاع المؤرخ في  (11)
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. ويحتج أيضا  بأن ليبيا (15)بأن ليبيا لم تقم الدليل على وجود سبب وجيه لإيداع رد . ويحاج احتياطا  (11)تمهيدي
المقرر لإيداع  الأجلالاستئناف إذ إن  فيضافية الإ ات حقها في الرد على جواب المجني عليهم على إفاداتهفقد

)أي اليوم التالي لإيداع طلب ليبيا المؤرخ في  1013تشرين الأول/أكتوبر  2جواب ليبيا على هذه الوثيقة انقضى في 
 لما كانت ليبيا لم تطلب مد الأجل المحدد قبل انقضائه بوقت كاف ولم تبد أسبابا  (. و 1013تشرين الأول/أكتوبر  3

. وأخيرا  يحاج الدفاع بأن (19)ت حقها في إيداع جوابفقدقد تكون لعدم إيداعها جوابا  ضمن الأجل المحدَّد فإنها 
. ولم تودع المدعية العامة (50)“أن يؤثر على سرعة الإجراءات ويلحق الضرر بالدفاع”من شأن الموافقة على الطلب 

 جوابا  على هذا الطلب. 
 

 في دعوىبإيداع إفادات إضافية  1013أيلول/سبتمبر  11اف في القرار الصادر في أذنت دائرة الاستئن – 33
للمدعية العامة وللدفاع وللمجني عليهم بإيداع أجوبة عليها. وقد صدر القرار المذكور عملا   أذنتالاستئناف و 

 ونص في الجزء ذي الصلة منه على ما يلي: 15بالبند 
 

ر دائرة الاستئناف بقضائها السابق الذي خلصت فيه إلى أن لائحة المحكمة فيما يتعلق بجوهر الطلب، تذكر  – 11
 112 تينالقاعد وجبم بمقدَّ تي تلاستئناف الدعاوى االوثائق الداعمة لعلى  جوبةرد على الأال إمكان تجيزلا ”
عمة للاستئناف وثيقة دا علىاب و في ج ثارةالحجج الم اقتضتإذا ”أيضا  بأنه غير أنه سبق لها أن قضت  .111و

 بذلك، فإن دائرة الاستئناف تصدر أمرا  الاستئنافدعوى ا  إضافية من أجل الفصل في حججالمستأنف  أن يقدرم
 الإجراءات أن تكونوضرورة الوسائل  تكافؤمبدأ  ة  يمراع من لائحة المحكمة( 1) 15من البند  1عملا  بالفقرة 

ائرة الاستئناف هي حقديد ما إذا كان ينبغي السماح لليبيا بإيداع ومن ثم فإن المسألة المعروضة على د .“ناجزة
 من لائحة المحكمة. 15إفادات إضافية وفقا  للبند 

 
تلاحظ أن ليبيا ترغب في تناول عدة مسائل فُصرلت هي . و عنايةب الطلبوقد نظرت دائرة الاستئناف في  – 13

الأمور، لكنها تطلب من  لتوضيحعلى الطلب لأن ثمة ضرورة دائرة الاستئناف توافق إن صفحة.  10فيما يزيد على 
د دائرة الاستئناف على أن القصد من الإفادات التي  10ليبيا أن تقصر إفاداتها على  صفحة. وفي ضوء ذلك، تشدر

الاختلاف مع طرف آخر. إبداء من لائحة المحكمة ليس إعادة تأكيد موقف أو مجرد  15تقُدَّم بموجب البند 

                                                           
 .11إلى  10، الفقرات 1013تشرين الأول/أكتوبر  10جواب الدفاع المؤرخ في  (11)

 .20إلى  11، الفقرات 1013تشرين الأول/أكتوبر  10جواب الدفاع المؤرخ في  (15)

 .23إلى  21والفقرات  1و 1، الفقرتان 1013تشرين الأول/أكتوبر  10جواب الدفاع المؤرخ في  (19)

 .11، الصفحة 1013تشرين الأول/أكتوبر  10جواب الدفاع المؤرخ في  (50)
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قتها في جوابيها على سادائرة الاستئناف بأنه يجب على ليبيا أن لا تكررر الحجج التي سبق لها أن  وتقضي
 [هنا ت الحاشيةملاحظات السيدة حسينيون. ]أغُفِلجوابها على ليهم و ملاحظات المجني ع

 
 المتأتيةسائل المحدَّدة تودع إفادات بشأن الم”القرار بأن ذلك وأوعزت دائرة الاستئناف إلى ليبيا في منطوق  – 32

عن الجوابين اللذين أودعهما المدعية العامة والدفاع وأجازت لهما وللمجني عليهم إيداع أجوبة عليها، وأجازت لليبيا 
دائرة كانت التي   المذكور المذكرات حدَّد القرار ففعلا  وللمدعية العامة وللدفاع الإجابة على ملاحظات المجني عليهم. 

إلى أنه لا يتُوقع أن تودع وثائق أخرى بالإضافة تلقيها في هذه المرحلة من الإجراءات، مع الإشارة وقع تتالاستئناف 
مسألة ما إذا كان يجوز لليبيا أن تلتمس الإذن  وبمعزل عن. المعني تحديد في القرارعلى وجه الإلى الوثائق التي ذكُِرت 

ضرورة  أنه لادائرة الاستئناف  ترىوُجِد،  ن، إلذلك لقانوني السليمبإيداع ردر على الأجوبة المودعة ومسألة الأساس ا
 لتلقي هذه الإفادات الإضافية.

 
فيما يلي في إطار السبب الثالث من أسباب  بمزيد من التفصيلض عرَ وتذكرر دائرة الاستئناف، كما سيُ  – 31

التمهيدية خلال هذه الإجراءات فضلا  عن  الاستئناف، بأنه أتُيحت لليبيا عدة فرص لإيداع إفادات أمام الدائرة
فرصة تقديم إفادات شفهية خلال جلسة نقاش. وأودعت ليبيا أيضا  خلال هذه الإجراءات أربع وثائق بشأن جوهر 

وترى دائرة الاستئناف أن ليبيا مُنِحت الفرصة كاملة  لعرض قضيتها. وفيما يخص المسائل  .(51)الاستئنافدعوى 
 31غب ليبيا في تقديم إفادات إضافية بشأنها، تلاحظ دائرة الاستئناف، فيما يتعلق بالالتزام بالبند المحدَّدة التي تر 

إضافية فيما يتعلق  حججلا ضرورة لتقديم ف الاستئناف فيتقبل الإفادات الإضافية لليبيا  أنه بالنظر إلى أنها(، 3)
قديم إفادات إضافية ورغبتها في ت ،الاستئنافدعوى لة في بهذه المسألة. وفيما يتعلق بطلب ليبيا تقديم مزيد من الأد

(، ترى دائرة 1013تشرين الأول/أكتوبر  3من طلب ليبيا المؤرخ في  ‘1’إلى  ‘1’ )المسائلبشأن مسائل ذات صلة 
بشأن هذا الطلب لأن الفرصة قد أتُيحت لليبيا للمحاجاة بشأن  الدفوعالاستئناف أن لا ضرورة لتقديم مزيد من 

أدلة إضافية. وليست دائرة الاستئناف مقتنعة بأن تقديم ليبيا  عرضذه المسائل عندما قدَّمت طلبها الرامي إلى ه
أما فيما يخص الحجج غير السديدة أو . بعينه بشأن هذا الطلب هاحججا  إضافية سيساعدها على التوصل إلى قرار 

فقد أتُيحت لليبيا، كما تم تبيينه، فرصة كافية ‘( 5’المسألة غير الدقيقة فيما يتعلق بإفادات ليبيا بشأن المقبولية )
 .لعرض حججها

 

                                                           
؛ جواب ليبيا على 103انظر الوثيقة الداعمة للاستئناف؛ جواب ليبيا على الملاحظات بشأن الاستئناف المقدَّمة عملا  بالقاعدة  (51)

 .ئنافالإفادات الإضافية لليبيا في الاستملاحظات المجني عليهم في الاستئناف؛ 
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 . 1013تشرين الأول/أكتوبر  3وبناء على ذلك، يرُفَض طلب ليبيا المؤرخ في  – 31
 

 فالاستئنا فيطلب ليبيا إيداع أدلة إضافية  – واو
 

إيداع  الاستئناف،دعوى  فيية التي قدّمتها ، التمست ليبيا في الإفادات الإضاف1013أيلول/سبتمبر  13في  – 31
دت في ليبيا قِ آخرين عُ  31للسيد القذافي والسيد السنوسي و يةأن الجلسة الأولب. وتفيد ليبيا (51)هأدلة إضافية بشأن

 بالسماحقضي يقرار ضر ومحالمذكورة محضر الجلسة  بإفاداتهاوترفق  أمام دائرة الاتهام؛ 1013/سبتمبر أيلول 19في 
ه مكتب أحالالملف الذي  هلتّو  تلقىكان قد بأن محاميها  . وتفيد ليبيا (53)الاتهام ملفلاع على الاطّ بلدفاع فرقة الأ

إفادات  تشتمل علىألف صفحة باللغة العربية  ما يزيد علىالملف يتضمن أن ، و الاتهام دائرةالنائب العام إلى 
 ليبيا ب.وتطل(52)من المواد الوثائقية ذلك غيرمقابلات معهم و شهود و ل

 
التي سير الإجراءات على  يشتمل بجوهره السهراختصاص دائرة الاستئناف أن وإلى  129إلى القاعدة  ستنادبالا

إتاحة  ‘1’ق باعتباره مادة إضافية ذات صلة بالاستئناف؛ المرف قبول ‘1’ ناجزو  منصفعلى نحو تعُقَد أمامها 
دفوع شهود ومواد ثبوتية إضافية و  ملف دائرة الاتهام وإفاداتأخوذة من الملإيداع المقتطفات ذات الصلة لها الفرصة 

 [هنا ت الحاشيةلفِ أغُ. ](51)1013كانون الأول/ديسمبر   1 أقصاه أجلفي محدودة بشأن مضمونها 
 

تئناف شير إلى أن دائرة الاسإذ ت، ر. وتذكر (51)ترجمة الوثائق المعنية لكي تتسنىلازم  الأجلوترى ليبيا أن هذا  – 35
في الاستئناف دعوى  فيرفضت قبول أدلة جديدة ” ي بطبيعته، بأن دائرة الاستئنافحيحتعتبر أن اختصاصها تص

لكنّ ليبيا . (51)أن الوقائع قد تغيّرت منذ صدور القرار السابق بشأن المقبولية فيها ذلك تأكيد عبستتي الحالات التي
 أساسين:  إلى استنادا  تميّز طلبها 

 

                                                           
 .11إلى  2الاستئناف، الفقرات  في ايليبلفادات الإضافية الإ (51)

 .1و 2الاستئناف، الفقرتان  في اييبللالإضافية  اتفادالإ (53)
 .1، الفقرة الاستئناف في اييبللالإضافية  اتفادالإ (52)

 .5الاستئناف، الفقرة  في يبياللفادات الإضافية الإ (51)
 .1الاستئناف، الفقرة  فيبيا ليلفادات الإضافية الإ (51)
 .9الاستئناف، الفقرة  في ليبيالفادات الإضافية الإ (51)
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 ير إليه آنفا، تعذَّرشكما أُ . و خلال الفترة التي صدر قرار المقبولية بشأنها، تتعلق المواد بالتحقيق الجاري أولا   -10
ومة الليبية كالتزام الحأن يحول  يا  جوهر  المنصفغير من يكون وسالقانون الليبي.  بمقتضىتقديم هذه المواد إلى الدائرة 

 ها.دائرة الاستئناف في حجج دون نظر ليبيجراءات الجنائية القانون الإب
 

ة الإجراءات أن تذهب إليه في افتراض سلامللمحكمة الذي ينبغي دى المب المتعلقةالمسألة القانونية  تعُدُّ ، ثانيا   -11
ق ألف السريّ الضوء ط المرف، ويسلر الحالية الاستئناف ها ضمن دعوىفي ا  تنازعملدول مسألة التي تعقدها االوطنية 

الطعن في بهذا صلة  المعنيةلمواد لن فإ ليقرار المقبولية. وبالتا يخص الفترة التي ]كذا[قطة بالذات فيما على هذه الن
 المقبولية.

 
لم تبرهن أن ليبيا ب ةالعام ةاج المدعيحقوالدفاع والمجني عليهم هذا الطلب. و  ةالعام ةالمدعيكل من عارض  ي – 39

نقضا  ” أن تمثل في واقع الأمرهذا الطلب  الموافقة علىمن شأن أن ، و مهلة إضافيةلمنحها  هجيو سبب  على وجود
لا تفي المعنية المواد ”وأن  “تقديم مواد داعمةلمعقول  أجل بموجبهلليبيا حُدرد لقرار الدائرة التمهيدية الذي 

بمقتضيات  فيلا تليبيا المحاجاة بأن دفوع وبالإضافة إلى  .(55)“الاستئنافدعوى  فيبمقتضيات اعتبارها أدلة 
أما  .(90)رفض الطلب من البداية أو من حيث الجوهر ينبغيالدفاع بأنه  يقول، (59)(ما سبق( )انظر 3) 31 البند

 .(91)“لأنها مشوبة بعيوب إجرائيةرفضها من البداية  ينبغي”ليبيا بأن طلبات  ونجايحفالمجني عليهم 
 

لإيداع مواد إضافية كينيا، هي  ئناف في طلب قدمته دولة، نظرت دائرة الاستسبق أن وكما أشارت إليه ليبيا،  – 20
إلى دائرة الاستئناف قدّمت كينيا فقد . (91)أمام المحكمةقضيتين ة يقبوليقضيان بم ينإجراءات استئناف قرار خلال 

 ، ما يليهذه الدائرة بيرنه، كما تدائرة الاستئنافمن  فيه، ملتمسة مستوفى بشأن التحقيق تقريرا  

                                                           
 .31إلى  11الفقرات  . انظر أيضا  1، الفقرة الاستئناف في ليبيالفادات الإضافية الإعلى المدعي العام  جواب (55)
 .1لى إ 1، الفقرات الاستئناف في يبياللفادات الإضافية الإالدفاع على  جواب (59)
 .23إلى  1، الفقرات الاستئناف في ليبيالفادات الإضافية الإالدفاع على  جواب (90)
 .11، الفقرة الاستئناف في ليبيالفادات الإضافية الإالمجني عليهم على  جواب (91)
شأن التحقيق في إطار إيداع حكومة كينيا تقريرا  مستوفى ب’قرار بشأن ” ،وآخرين المدعي العام ضد ويليام ساموي روتوقضية  (91)

، ICC-01/09-01/11-234 (OA) الوثيقة ،1011تموز/يوليو  15 ،‘“استئنافها قرار الدائرة التمهيدية فيما يتعلق بمقبولية الدعوى
ضد  مالمدعي العاقضية  انظر أيضا  “(. 1011 تموز/يوليو 15 روتو فيبشأن الصادر قرار دائرة الاستئناف ”شار إليه فيما يلي بـيُ 
إيداع حكومة كينيا تقريرا  مستوفى بشأن التحقيق في إطار استئنافها قرار الدائرة ’قرار بشأن ” ،رنسيس كيريمي موثاورا وآخرينف

في  انطابقتم انقرار وال، ICC-01/09-02/11-202 (OA) الوثيقة ،1011يوليو/تموز  15 ،‘“التمهيدية فيما يتعلق بمقبولية الدعوى
 .جوهرهما
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م لدى المحكمة المشتبه بهستة  بشأنالوطني على الصعيد أن التحقيق يؤكرد من جديد باعتباره ” [التقرير]قبول 

في التحقيق  مسلكهانوايا حكومة كينيا و  على ةقاطعال ةدليأتي بالمزيد من الأباعتباره ”و “ويتقدّم بسرعة مستمر
أن تتطور ن امكأقرّت بإدائرة الاستئناف ”ة بأنّ . وتكرر كينيا حجتها القائل“المشتبه بهم الستة بشأنالجاري 

عملية مستمرة بالتالي القضية هو في مقبولية وأن القضاء ، بمرور الزمنتتغير أن لتحقيق والمقاضاة الوطنية و عمليات ا
نه إكينيا   لتقو وفي حاشية أخرى،  .“إجراءات النظر في المقبولية وقتاستنادا  إلى الوقائع القائمة  يُـبَتَّ فيهايجب أن 

بشأن التحقيق في   لديهاتقرير أحدث تقديم  لكي يتسنى لهاقبولية للطعن في المثان إذا طلُب من كينيا إيداع طلب ”
 الحاشية أغُفِلت. ](93)لا داعي لهلوقت المحكمة ومواردها  ا  ر اهدلسبَّب إغير منطقي و  لكان ذلك كينيا إلى المحكمة

 [هنا
 

في حكم سابق  خلصتبأنها  تر ذكَّ . و (92)رفض التقرير يقتضي قضاءها السابقأن ورأت دائرة الاستئناف  – 21
إجراءات النظر في انعقاد البت في مقبولية الدعوى يجب أن يتمّ استنادا  إلى الوقائع القائمة وقت ”’أن إلى 

 نإ قالتلكنها . (91)(هنا الحاشية أغُفِلت) ‘“المقبولية
 

 استعملتها دائرة الاستئناف في ذلك الحكم تشير بوضوح إلى وقت انعقاد التي“ وقت انعقاد الإجراءات”عبارة 
الإجراءات بشأن الطعن في المقبولية أمام الدائرة التمهيدية لا إلى إجراءات الاستئناف اللاحقة. وعلاوة على ذلك، 

 تُرجبتدائية ذات الصلة التي تُرج عن نطاق الإجراءات التمهيدية أو الا ة الاستئناف أيضا  بأن الأحداثقضت دائر 
 [هنا الحاشية أغُفِلت.](91)نطاق الاستئناف المتعلق بتلك الإجراءات ويجب رفضها من البدايةعن  أيضا  

 
. ومضت (91)“مهمة دائرة الاستئناف ليست البت مجددا  في مقبولية الدعوى”وقالت دائرة الاستئناف إن  – 21

 قائلة  
 

                                                           
 . 3، الفقرة 1011تموز/يوليو  15 فيبشأن روتو الصادر ة الاستئناف قرار دائر  (93)
 .9، الفقرة  1011تموز/يوليو  15 فيبشأن روتو الصادر قرار دائرة الاستئناف  (92)
 حكم بشأن استئنافالـ[”]إلى فيها ر اشي، التي 10، الفقرة 1011 /يوليوتموز 15 فيبشأن روتو الصادر قرار دائرة الاستئناف  (91)

 11 ،“بشأن مقبولية الدعوى 1009 حزيران/يونيو 11 الصادر فيالشفهي رار الدائرة الابتدائية الثانية نغا قان كاتاالسيد جرم
(، “نغااكاتقضية  كم بشـأن مقبولية الح”ـار إليه فيما يلي بـشَ ، )يُ ICC-01/04-01/07-1497 (OA 8) الوثيقة ،1009 أيلول/سبتمبر

 .11الفقرة 

 .10الفقرة ، 1011تموز/يوليو  15 فيبشأن روتو الصادر ئرة الاستئناف قرار دا (91)
 .11، الفقرة 1011تموز/يوليو  15 فيبشأن روتو الصادر قرار دائرة الاستئناف  (91)
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التي ذات الصلة نطاق الإجراءات بد تحدي ،ا  يحيحتص ا  تدبير  اباعتباره ،إنّ نطاق إجراءات الاستئناف -13
صدور بإجراءات أمام الدائرة التمهيدية  ى ما عُقِد في الدعوى الحالية من. وقد انتهأمام الدائرة التمهيدية عُقِدت

التي نطاق الإجراءات ن ما يجوز إدراجه ضمعرج ر المطعون فيه تُللقرا ةالوقائع اللاحقالقرار المطعون فيه. إن 
تقرير التحقيق المستوفى يتعلق ن كاا  لمنطاق إجراءات الاستئناف. و  عنالدائرة التمهيدية وبالتالي  عُقِدت أمام

 لبداية.ويجب رفضه من االحالية الاستئناف دعوى صلة بغير ذي لقرار المطعون فيه، فإنه صدور ال ةوقائع لاحقب
 

  تجنيبل تقرير التحقيق المستوفى من أجل و قب لها ينبغيأنه بتقتنع بحجة كينيا  كما أنّ دائرة الاستئناف لم  -12
بوضوح بين الطعن تميرز من النظام الأساسي  19لمادة فامرّة ثانية.  القضيةإلى الطعن في مقبولية  ارضطر الاكينيا 

الدائرة الابتدائية بشأن مقبولية وبين استئناف قرار صادر عن الدائرة التمهيدية أو ثانية في مقبولية الدعوى مرة 
أن  بالأحرى فينبغي لها، مستوفاةالدعوى. وإذا رأت كينيا أن مقتضيات الطعن مرة أخرى في مقبولية الإجراءات 

 أغُفِلتاستئناف. ] عن طريق دعوى لا( من النظام الأساسي 2)19للمادة  تقديم هذا الطعن وفقا  تلتمس 
 [.هنا الحاشية

 
الحالية في القضية  أيضا  لما قدّمته ليبيا من حجج، أن هذه الاعتبارات تنطبق  خلافا   ،لاستئناف ترىدائرة اإن  – 23

لم الاستئناف. وفي هذا الصدد، دعوى  فيتقديم أدلة إضافية الرامي إلى رفض طلب ليبيا  على ذلك بناء   وأنه ينبغي
دائرة الاستئناف  ذكَّرت بهالسابق. وكما  في قضاء الدائرة إقامتهإلى ليبيا  تسعىدائرة الاستئناف بالتمييز الذي  تقتنع
 التيذات الصلة نطاق الإجراءات بحدد تنطاق إجراءات الاستئناف ي”تصحيحية بطبيعتها وا تهمهم فإن، لتوها

ضر ومح 1013أيلول/سبتمبر  19قدت في ضر الجلسة التي عمح يخص. وفيما (95)“أمام الدائرة التمهيدية عُقِدت
، بالنظر إلى دائرة الاستئناففإن ق ألف السرّي(، الاطلاع على ملف الاتهام )المرفبلدفاع ل القاضي بالسماح قرارال

لقرار اللاحقة لالوقائع ”ر أن لقرار المطعون فيه، تكرر صدور ادت بتاريخ لاحق لقِ بجلسة عُ  انتعلقي أن هذين المحضرين
نطاق  عنأمام الدائرة التمهيدية وبالتالي  التي عُقِدتجراءات نطاق الإن ما يجوز إدراجه ضمعرج المطعون فيه تُ

أدلة  المحضرين المعنيين بمثابة تقديمالرامي إلى طلب العلى ذلك، يجب رفض  . وبناء  (99)“إجراءات الاستئناف
دائرة  أدلة إضافية، تلاحظباعتبارها  ا  لاحقفي تقديمها رغبتها ليبيا  أبدتالمعلومات التي ص إضافية. وفيما يخ

سليم ال، لن يكون من القضيةهذه  ظروف بالنظر إلىهذه المعلومات. و تنظر في لم الدائرة التمهيدية الاستئناف أن 
رفض طلب تقديم  أيضا  يجب ف وعليه. الدائرة التمهيدية تنظر فيهالم  بينمادائرة الاستئناف في هذه المواد أن تنظر 

 هذه المعلومات.
 

                                                           
 .13، الفقرة 1011تموز/يوليو  15 فيبشأن روتو الصادر قرار دائرة الاستئناف  (95)

 .13الفقرة ، 1011تموز/يوليو  15 فيتو بشأن رو الصادر قرار دائرة الاستئناف  (99)
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ذلك هو إلى  السبيل الصحيحذكر، فنفة الالآالمعلومات  أن تنظر المحكمة في فيرغب تليبيا كانت إذا  و  – 22
بشأن  تبُتَّ يمكن للدائرة التمهيدية أن عندها و ( من النظام الأساسي، 2) 19بموجب المادة  طلبا   هايمقدتبالأحرى 

 مرةأكثر من  تأذن بالطعنئية، أن ستثناالاظروف الللمحكمة في ”)يبيا بتقديم طعن ثان في مقبولية الدعوى لالإذن ل
 .(“بدء المحاكمة بعدأو 
 

 في جوهر المسألة – ا  رابع
 

 تسوق ليبيا أربعة أسباب للاستئناف هي:  – 21
 

والتي  التي اتُذتها السلطات الليبية “التحقيقية تدابيرمن ال عددا  ”أن ب قضائهاالقانون ب فيأخطأت  أن الدائرة – 1
بموجب  “ذاتهالسلوك ”بمعيار  يتف لا أمام المحكمة الجنائية الدولية لدعوى المقامةل “عيَّنةالم وانبالجبعض ”تشمل 

 ( )أ( من النظام الأساسي؛1) 11 المادة

 

ها على أن حققيق دعم بالأدلةليبيا لم ت بخلوصها إلى أنالقانون في ع و ائالوق فيأخطأت  أن الدائرة التمهيدية – 1
 المحكمة الجنائية الدولية؛ تنظر فيهاالتي  نفسها شمل القضيةي وطنيال الصعيد

 
التدابير المناسبة لسير  ]ها[اتُاذ”، بعدم مجحف، أو تصرفت على نحو ئيةالإجرا الناحيةمن  أخطأت الدائرة أن – 3

دعم طعنها في مقبولية ل بالغة الوجاهةعلى أدلة  تعويلال إمكانليبيا من  ما حرم، “الإجراءات بصورة سليمة
 عوى.الد

 
أن ليبيا غير قادرة، بسبب عدم توافر نظامها القضائي  بخلوصها إلىالقانون في ع و ائالوق في أخطأت الدائرةأن  – 2

الوطني، على إحضار المتهم أو الحصول على الأدلة والشهادة الضرورية أو غير قادرة لسبب آخر على الاضطلاع 
 .(100)ي( من النظام الأساس3)11للمادة  وفقابإجراءاتها 

 

 أن:بليبيا  اجوحق – 21
 

على القرار المطعون  ا  سيمتأثيرا  ج، ا  أو احتياط ا  عطفأثرّت،  أسباب الاستئناف الأربعةإطار في  تددر الأخطاء التي حُ 
الأخطاء التي فإن ، هأن الدعوى غير مقبولة. وبالإضافة إلى ذلك أو عوضا عنإلى الدائرة  لصتلخها لولاأنه  إذفيه 

                                                           
 .3الوثيقة الداعمة للاستئناف، الفقرة  (100)
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في إجراءات مقبولية الدعوى  إجحاف إلى، ا  أو احتياط ا  عطففضت، أسباب الاستئناف الأربعة، أإطار في  تددر حُ 
 .(101)القرار المطعون فيه إمكان التعويل علىؤثر على ي

 
 .(101)السيد القذافي على دعوىالالقضاء بعدم مقبولية تطلب ليبيا نقض القرار المطعون فيه و و  – 21

 
 فلاستئنان أسباب ام السبب الأول – ألف

 
 : ـبلاستئناف لسبب الأول ال في إطارتدّعي ليبيا  – 25

 
والتي تشمل  التي اتُذتها السلطات الليبية “التحقيقية تدابيرمن ال عددا  ”أن ب قضائهاالقانون ب فيأخطأت  أن الدائرة

بموجب  “ذاتهالسلوك ”بمعيار  يتف لا أمام المحكمة الجنائية الدولية لدعوى المقامةل “المعيَّنة وانبالجبعض ”
 ؛(103)( )أ( من النظام الأساسي1) 11 المادة

 
 أنها بدائرة الاستئناف  قضتفيما يتعلق بالأخطاء في القانون،  – 29

 
ا فيما يتعلق الخاصة به ستنتاجاتالاستخلص إلى  بلتفسير الدائرة الابتدائية للقانون.  تركن إلىلن 
الدائرة كانت إذا  ف .هقد أساءت تفسير  الدائرة الابتدائية تما إذا كان ينَّ تبتو  الواجب التطبيققانون بال

تأثيرا  المعني الخطأ  ثرأفلن تتدخل دائرة الاستئناف إلا إذا قد وقعت في مثل هذا الخطأ الابتدائية 
 .(102)على القرار المطعون فيه ا  ميسج

 

                                                           
 .2الوثيقة الداعمة للاستئناف، الفقرة  (101)

 .100و 1الوثيقة الداعمة للاستئناف، الفقرتان  (101)
 .3الوثيقة الداعمة للاستئناف، الفقرة  (103)

ائرة دحكم بشأن استئناف المدعي العام قرار ال”، ن وصالح محمد جربو جاموسالمدعي العام ضد عبد الله بندا أبكر نوريقضية  (102)
-ICC-02/05الوثيقة بترجمة إفادات الشهود )المتعلق مر الأأسباب ’ المعنون 1011أيلول/سبتمبر  11 في المؤرخ الرابعةالابتدائية 

 .10، الفقرة ICC-02/05-03/09-295 (OA 2) يقةالوث ،1011فبراير/شباط  11 ،“‘( وتعليمات إضافية بشأن الترجمة03/09-199
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 .الاستئنافمن أسباب سبب هذا ال في هانظر  فيبهذا المعيار  ستسترشددائرة الاستئناف إن  – 10
 

 السياق الإجرائي والجزء ذو الصلة من القرار المطعون فيه – 1

ر أمر بالقبض على أشخاص منهم السيد القذافي اصدإبت الدائرة التمهيدية ضق ،في قرار إصدار أمر القبض – 11
في مختلف أنحاء ليبيا في الفترة ” نسانيةالاضطهاد باعتبارهما جريمتين ضد الإجريمة القتل و  ةجريم بتهمة ارتكاب

الدائرة التمهيدية في  فصَّلتلقد . (101)“شباط/فبراير على أقل تقدير 15إلى  1011شباط/فبراير  11الممتدة من 
قوات الأمن الليبية أعمال القتل. وكذلك  فرادالتي ارتكب أثناءها أدث المدعى بوقوعها واالح 39إلى  31الفقرات 

أسباب معقولة  إلى وجود ت الدائرة التمهيديةخلص. و 12إلى  21ريمة الاضطهاد في الفقرات بج علقفعلت فيما يت
تلك الجرائم وبيّنت مسؤولية  في ارتكاب (101)غير مباشر ، باعتباره شريكا  القذافي مسؤول جنائيا   السيد لاعتقاد بأنل

مر الأ . وأصدرت الدائرة التمهيدية في اليوم ذاته(105)الإجراميةالخطة  تنفيذوإسهاماته في  (101)السيد القذافي الجنائية
لاعتقاد بأن لأسباب معقولة  إلى وجودت خلصو حيث عرضت الأفعال المدّعى بارتكابها عرضا  وجيزا  ، القبضبإلقاء 

 .(109)“جريمتي القتل والاضطهاد في ارتكاب “غير مباشر باعتباره شريكا   جنائيا  مسؤول ”السيد القذافي 
 

 وطنيالعلى الصعيد التحقيق  فيم تقدُّ عن الإفادات ليبيا  قدّمت، الدعوى مقبوليةفي  طعنال ن إطارضمو  – 11
نطاقه وُسرع  لكن والفساد المالية رائمالجبفي بادئ الأمر يتعلق  كانالتحقيق  هذا  إلى أن ، مشيرة  القذافيالسيد  بشأن
. (110)“1011 فبراير/شباط 11 اعتبارا  منلثورة ... الجرائم التي ارتكبها القذافي خلال ا كل” ليشمل لاحقا  

الشفهي التي عقدت بتاريخ النقاش . وفي جلسة (111)يةحققيقائذ من تدابير ذ حتما اتُعإفادات  أيضا  ليبيا  وقدّمت
عى بأن السيد القذافي دَّ يد أنّ حققيقها في الجرائم الم، ذكرت ليبيا على وجه التحد1011تشرين الأول/أكتوبر  9

                                                           
 .21قرار إصدار أمر القبض، الصفحة  (101)
 وما يليها. 11والفقرة  11قرار إصدار أمر القبض، الفقرة  (101)
 وما يليها. 11قرار إصدار أمر القبض، الفقرة  (101)
 وما يليها. 15قرار إصدار أمر القبض، الفقرة  (105)
 .1أمر القبض، الصفحة  (109)

/ديسمبر ولالأكانون   11العام الليبي في  عن النائبقرار الصادر التي يُستشهَد فيها بال، 22الطعن في مقبولية الدعوى، الفقرة  (110)
1011. 

 .29إلى  22الطعن في مقبولية الدعوى، الفقرات  (111)
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ذكرت ليبيا في و  .(111)قرار إصدار أمر القبضمن  11إلى  31 اتالفقر الواردة في  الجرائمشمل أيضا يتكبها ار 
نطاق من بكثير  نطاقا  أوسع ”تحقيق الجاري على الصعيد الوطني الأن  أن مقبولية الدعوىالإضافية بش اإفاداته

نطاقه في  مفي نطاقه الزمني أ ، سواء  (113)(هنا يةالحاش أغُفِلت) “المحكمة الجنائية الدولية تجريهي ذالق يتحقال
 هافي ردّ ليبيا  سلَّمتو  .(111)من الأدلة “عينات” بمثابة فيما يتعلق بالتحقيق قا  رفم 13قت ليبيا لح، وأ(112)الجغرافي
ث داو لا تتعلق بجميع الح ةالجاري اتأن الأدلة التي أودعتها فيما يخصّ التحقيقب 1013آذار/مارس  2في المؤرخ 

فقد ذهبت إلى أن من المفترض تقديم أدلة إضافية،  يمكنهاأنه بأفادت لئن . و (111)ة في قرار إصدار أمر القبضذكور الم
إلى أن  هايمقدتسبق المواد التي  الخلوص على أساسحتى دون تقديم هذه الأدلة، المفترض أن بوسع الدائرة التمهيدية 

 .(111)ةالعام ةالمدعيفيه  ققحقالذي  اتهذالتحقيق الجاري على الصعيد الوطني يشمل جوهر السلوك 
 

والتحقيقات التي  اليبيالتي تجريها تحقيقات الد ما إذا كانت حقدر ”أن  أن عليها أولا   ورأت الدائرة التمهيدية – 13
يجب أن تثبت أن ”مت إليها الأدلة التي قُدر  أنكما رأت  “تجريها المحكمة الجنائية الدولية تشمل القضية نفسها

 الحاشية أغُفِلت) ‘“القضية’ة في التحقيقات الجارية فيما يتعلق بهذه ريجيدتملموسة و  تدابيرطات الليبية تتخذ السل
التي الصلة، ذكّرت بأن الدائرة التمهيدية  يالمحكمة السابق ذ قضاءالدائرة التمهيدية وإذ استعرضت . (115)(هنا

مقبولية الدعوى المرفوعة أمام المحكمة يستلزم أن يكون  القضاء بعدم” أنإلى  أولا   خلصتنغا اقضية لوب تناولت
 أغُفِلت) “ة أمام المحكمةنظور الدعوى الم اللذين تُصهما ونفس السلوكالشخص نفس  القضاء الوطني يحقق بشأن

أشارت ”ائر التمهيدية و . ولاحظت أن الدلاحقا  هذا المعيار  (119)الدوائر التمهيديةسائر  اعتمدت( و هنا الحاشية
الهوية  يمحدداصا  أو أشخ ا  شخص ة يبدو أنعيَّندث مواح’القضية المعروضة على المحكمة تشمل  إلى أن ضا  أي

 لكنها لم توضح ‘نطاق اختصاص المحكمة ضمن ةندرجالم مائر الجواحدة أو أكثر من خلالها  واارتكبقد  مبه ا  مشتبه
دائرة  أنإلى ت الدائرة التمهيدية خلص. و (110)(هنا الحاشية أغُفِلت) ‘“ةدثاالح’ما يمكن أن يشمله مفهوم 

                                                           
 .1إلى  2سطور ، ال11، الصفحة 1011 أكتوبر/الأولتشرين  9الشفهي المعقودة بتاريخ النقاش جلسة  (111)
 .13قبولية، الفقرة الما بشأن ييبللالإضافية فادات الإ (113)
 .11و 12، الفقرتان قبوليةالما بشأن ييبللالإضافية فادات الإ (112)
 .10، الفقرة  قبوليةالما بشأن ييبللالإضافية فادات الإ (111)
 .20، الفقرة 1013آذار/مارس  2 في ردّ ليبيا المؤرخ (111)
 .20، الفقرة 1013آذار/مارس  2 في المؤرخردّ ليبيا  (111)

 .13القرار المطعون فيه، الفقرة  (115)
 .12القرار المطعون فيه، الفقرة  (119)
 .11القرار المطعون فيه، الفقرة  (110)
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شمول صحّة معيار  )111(م ساموي وآخريناويليقضية الدعوى في بشأن مقبولية  هاحكمفي  أكّدتالاستئناف 
كما ”أشارت إلى السلوك  “الحوادث”إلى  ةر اشالإن م بدلا   ها،ولكن ‘ذاته السلوكو  هنفس الشخص’التحقيق 

 ونظرت فيما إذا كان التحقيق الجاري على الصعيد الوطني يشمل “‘اءات أمام المحكمةفي الإجر  ]...[بإتيانه  ىدّعي
تبينُّ كون ”ت الدائرة التمهيدية أن أ. ور (111)في الإجراءات أمام المحكمةالمدعى بإتيانه  “ذاته جوهر السلوك”

ا وقائع القضية وظروفه تلافباخيختلف “ المحكمةالذي تنظر فيه المدعى بإتيانه  ذاته جوهر السلوك التحقيق يشمل
 .(113)“على حدة قضيةكل   حقليل قتضيي لذاالملموسة و 

 
بما  الذي حققق فيه ليبيا السلوكمقارنة  تتعينه أن بين يديهاالتي بالقضية فيما يتعلق الدائرة التمهيدية  ورأت – 12
محددة من القتل وأعمال  شير إلى حالاتلا ي القبضأمر ”أن لاحظت و . (112)هقرار إصدار في أمر القبض و  يرد

قوات الأمن الليبية لاستهداف السيد القذافي الاضطهاد، وإنما يشير إلى أعمال من هذا النوع ناجمة عن استخدام 
 أغُفِلت) “نظاملمعارضون ليعُتقد أنهم  الذين أولئك يتظاهرون ضد نظام القذافي أو كانوا  السكان المدنيين الذي

غير  قائمة طويلة شملي”الذي ذكَّرت بأنه أمر القبض الخلاف مع قرار إصدار لك على وذ. (111)(هنا الحاشية
، نةمعيَّ  مكانيةنية و ازمحدود  ضمنفئة محددة من الناس بارتكابها على عى مدَّ ضطهاد قتل وا تتضمن أعمال حصرية
الاضطهاد ترقى إلى إنسانية غير  لا  أعما]...[و  جرائم قتل قوات الأمن ارتكبتأن ب على أساسهالدائرة  اقتنعت

نظام ل عارضونو/أو على من يعُتقد أنهم مالمتظاهرين المدنيين  على نَّ شُ هجوم ...[ في إطار ]لأسباب سياسية 

                                                           
ية اناستئناف جمهورية كينيا قرار الدائرة التمهيدية الث في دعوىحكم ”، وآخرين ضد ويليام ساموي روتو المدعي العامقضية  (111)

)ب( من  (1) 19مقبولية الدعوى عملا بالمادة في طعن القرار بشأن طلب حكومة كينيا ’ المعنون 1011أيار/مايو  30الصادر في 
الصادر الحكم ”ار إليه فيما يلي بـشَ يُ ) ICC-01/09-01/11-307 (OA) الوثيقة ،1011آب/أغسطس  30، “‘الأساسيالنظام 

 في دعوىحكم ”، فرنسيس كيريمي موثاورا وآخرينضد  مالمدعي العا قضية . وانظر أيضا  20رة (، الفق“بشأن مقبولية قضية روتو
طعن القرار بشأن طلب حكومة كينيا ’ المعنون 1011أيار/مايو  30ية الصادر في استئناف جمهورية كينيا قرار الدائرة التمهيدية الثان

 ICC-01/09-02/11-274 الوثيقة ،1011آب/أغسطس  30، “‘الأساسي()ب( من النظام 1)19بالمادة  مقبولية الدعوى عملا  في 

(OA) ( ُالفقرة ”ار إليه فيما يلي بـشَ ي ،)وفي بقية هذا الحكم، تشير الاستشهادات بوجه عام 39الحكم بشأن مقبولية قضية موثاورا .
من حيث الاستنتاجات  هطابقاورا، الذي يموث بشأن مقبولية قضية روتو فقط لا إلى الحكم بشأن مقبولية قضيةالصادر إلى الحكم 
 القانونية. 

 .11القرار المطعون فيه، الفقرة  (111)
 .11القرار المطعون فيه، الفقرة  (113)

 .15 القرار المطعون فيه، الفقرة (112)

 .50 القرار المطعون فيه، الفقرة (111)
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 فردةمت مظاهر]...[ لا تمثل  العبارة حيصر بأن الأحداث المذكورة ”ت حظلاو . (111)(هنا الحواشي أغُفِلت) “القذافي
حقت سيطرة  سلك قوات الأمن الليبية،لمنماذج ”تمثل  بل “القذافي المنسوب إلى السيد بشكلها للإجرام فردةمت

على  هجوما   فصاعدا   1011فبراير/شباط  11أرجاء ليبيا من مختلف عى بأنها شنت في دَّ تي يُ السيد القذافي، ال
القتل جرائم  عدد غير محدد منارتكاب أسفر عن  ما ،معارضون لهعتقد أنهم المنظام القذافي أو ل المعارضينالمدنيين 
 . وخلصت الدائرة التمهيدية إلى ما يلي(111)(هنا الحاشية تأغُفِل) “الاضطهادوأعمال 

 
توخي  ميلسمن ال سليأنه مبدأ التكامل من لغرض ا ة  يمراعترى الدائرة في ظروف هذه القضية لذا و 

الصادر  قرارالفي  المذكورةنفسها تماما  التحقيق التي تجريه ليبيا أعمال القتل والاضطهاد  يشملأن 
ستقيّم فبالأحرى . إياه القذافيبإتيان السيد عى دَّ ذي يُ السلوك أمثلة لل باعتبارها 15المادة  بموجب
 الوطنيعلى الصعيد المدعى بأنه يجرى ما إذا كان التحقيق  الأدلة التي قدمتها ليبيا على أساس الدائرة

 ألا وهو، 15المادة  الصادر بموجب قرارالو  أمر القبض ى أساسهعل صدرالذي ذاته يتناول السلوك 
الدولة الليبية وقوات الأمن من جهاز الأجزاء ذات الصلة على  تهسيطر استعمل أنّ السيد القذافي 

وإخمادها بأي  1011في شباط/فبراير  ضد نظام القذافيالتي اندلعت ظاهرات المدنيين تلردع فيها 
 أطلق؛ وعلى وجه الخصوص، أن السيد القذافي قوة الفتّاكةوسيلة من الوسائل بما في ذلك استعمال ال

دعى الم الأشخاص مئات المتظاهرين المدنيين أو واضطهاد سيطرته لقتلالخاضعة لالأمن  اتقو 
ليبيا ولا سيما في بنغازي ومصراتة وطرابلس وغيرها من  أنحاءفي شتى نظام معمر القذافي، ل بمعارضتهم

على  1011شباط/فبراير  15إلى  1011شباط/فبراير  11من لممتدة االمدن المجاورة في الفترة 
 .(115)الأقل

 
قضية الأن حققيقها يشمل نفس ب قولهاتها ليبيا لدعم متقييم الأدلة التي قد، إثر الدائرة التمهيدية خلصتو  – 11

التدريجية  دابيرتعدد من ال اتُاذعلى  رض  مُ  على نحو تبرهنالأدلة المقدمة ”أن  إلى، ةالعام ةالمدعيالتي حققق فيها 
 .(119)“الوطني الصعيدعلى  ‘حققيق’ حاليا   رىيج ه]...[ وأن الجنائية مسؤولية السيد القذافي حقديدترمي إلى التي 

الجاري على  التحقيقيشمل أن  تتوخى” ا لاأنهبالدائرة التمهيدية  ذكّرتوفيما يتعلق بموضوع هذا التحقيق، 

                                                           
 .51 القرار المطعون فيه، الفقرة (111)

 .51 القرار المطعون فيه، الفقرة (111)

 .53 القرار المطعون فيه، الفقرة (115)

 .131 القرار المطعون فيه، الفقرة (119)
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يشمل ذلك ، ولكن يجب أن “(130)[قرار إصدار أمر القبضفي ] الواردة نفسهاث الأحدايشمل  الصعيد الوطني
]من النسخة  53الأخيرة من الفقرة  سطرالأتسعة نص  موردة  من جديد، “في أمر القبضبه  المدعى ذاته السلوك”

 الدائرة التمهيدية ما يلي وقالت. (131)(ما تقدَّممن القرار المطعون فيه )انظر الإنكليزية[ 
 

بما فيه الكفاية على أن ليبيا حققق في  تبرهنأن الأدلة المقدمة ب عُرِضت عليها،إلى المواد التي  استنادا   ،الدائرةقتنع ت لم
من  ليبيا عددا   اتُاذبيّن يالدائرة بأن بعض الأدلة  تقتنعا، ص إليه آنفا  لِ خُ كما المرفوعة أمام المحكمة. و  هانفسالقضية 
به في  ىدّعية التي يمكن القول بأنها تتعلق بسلوك السيد القذافي كما عيَّنض الجوانب المبع فيتحقيق لل التدابير

ع القوات يمتج، و ا  الميليشيات والمعدات جو  أمثلة على حشدأمام المحكمة. وتشمل هذه الجوانب المعقودة الإجراءات 
إلقاء ، و 1011شباط/فبراير  11في بنغازي في التي جرت حداث بعض الأفي مطار الأبرق، و  هاوحشدالعسكرية 

 .(131)ناشطين مناوئين لنظام القذافيصحفيين و  القبض على

 
 : إلى ما يلي ، خلصت الدائرة التمهيديةالاستنتاج هذا ورغم – 11

 
السيد القذافي على  على المقامةلقضية لالفعلية  عالمالم، أن تستشف ةعتممجنُظر فيها  ذالا تتيح الأدلة للدائرة، إ

ذي في أمر القبض ال المبيَّنةيشمل القضية نفسها الوطني أن نطاق التحقيق بيمكن القول  بحيث الوطني الصعيد
والقيمة  التحديدالمحكمة. وقصّرت ليبيا في تقديم أدلة جوهرية من شأنها أن تدلّ على وجود درجة كافية من  تهصدر أ

 .(133)القضية المرفوعة أمام المحكمة يشمل نفس الوطنيالإثباتية، وأن التحقيق الجاري على الصعيد 
 

                                                           
 .133 القرار المطعون فيه، الفقرة (130)

الدولة الليبية وقوات من جهاز على الأجزاء ذات الصلة  تهسيطر استعمل السيد القذافي  أن: ”133 القرار المطعون فيه، الفقرة (131)
وإخمادها بأي وسيلة من الوسائل بما في ذلك  1011في شباط/فبراير  ضد نظام القذافيالتي اندلعت  الأمن لردع مظاهرات المدنيين

الأمن الخاضعة لسيطرته لقتل واضطهاد مئات المتظاهرين  اتقو  أطلق؛ وعلى وجه الخصوص، أن السيد القذافي استعمال القوة الفتّاكة
في أماكن شتى في ليبيا ولا سيما في بنغازي ومصراتة وطرابلس وغيرها مر القذافي، نظام معل بمعارضتهمالمدنيين أو أولئك الذين يدعى 

 .“على الأقل 1011شباط/فبراير  15إلى  1011شباط/فبراير  11من الممتدة من المدن المجاورة في الفترة 

 .132 القرار المطعون فيه، الفقرة (131)

 .131 القرار المطعون فيه، الفقرة (133)
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 بتُّ دائرة الاستئناف في المسألة – 1

يشمل  حققيقالوطني يجري على الصعيد ه أنلها  تبينَّ لدائرة التمهيدية، بعد أن ل أنه كان ينبغيبليبيا  اجحق – 11
 القضية”يتعلق بـ التحقيقهذا أن أمام المحكمة، أن تُلص إلى المنظورة قضية السيد القذافي ل “المعيَّنة وانبالجبعض ”

 تطلبها تقديمب( )أ( من النظام الأساسي، وأن الدائرة التمهيدية أخطأت 1) 11في المادة المقصود  بالمعنى“ هانفس
 .(132)“الدقيقنطاقها ”تبينر و الجاري التحقيق فيها لقضية ل “الفعلية عالمالم”تثبت  أدلة

 
المشار إليه ]الدعوى[ “ قضيةال” مصطلحتفسير ب جوهره في يتعلق الاستئنافمن أسباب سبب الهذا إن  – 15

قضية بال ةالعام ةالمدعي التي حققق فيهاقضية المقارنة  يةكيفب ا  خصوصو ( )أ( من النظام الأساسي 1) 11في المادة 
 : ( )أ( من النظام الأساسي على ما يلي1) 11المادة وتنص حققق فيها ليبيا. التي 

 
 لة ما: حاغير مقبولة في ى لدعوأن المحكمة ، تقرر ا1دة لماوا جةلديباامن  10ة لفقرة اعاامع مر -1
 

غبة راغير حقا لة ولدتكن اما لم ، عليهاص ختصاالة لها ى دولدعوافي ضاة لمقاأو التحقيق تجري انت )أ( إذا كا
 ؛لكذعلى درة غير قاضاة أو لمقاأو ابالتحقيق الاضطلاع في 

 
، . أولا  التالية الثلاث ةترابطالمالمسائل  الاستئنافمن أسباب سبب هذا ال بشأنفي سياق بتها  دائرة ستتناول – 19

( )أ( من النظام الأساسي، بما في ذلك دور 1) 11شار إليه في المادة ا يُ مك  ،]الدعوى[ “القضية”معنى مصطلح 
التي  ةالقضيبالتي حققق فيها المحكمة  ةنة القضيمقار  ية، كيفثانيا  و . هاد نطاقيحقد في القضيةعليها م و قتي تدث الواالح

ذلك ( )أ(. ويشمل 1) 11المادة  هب ما تقتضيك،  متطابقةلتحديد ما إذا كانت  وطنيعلى الصعيد ال يُحقَّق فيها
دائرة الاستئناف  التي استعملتها، “ذاته جوهر السلوك”، ومعنى عبارة ينالتحقيقبين المطلوب  قابطمستوى التتناول 

ا حققق أنه أثُبِتدولة حققق في القضية نفسها إذا الكانت   ، وما إذا(131)بشأن مقبولية قضية روتوالصادر الحكم في 
الدولة التي تطعن في مقبولية  ما إذا كان يتعين على، ثالثا  أمام المحكمة. المنظورة لقضية ل “المعيَّنة وانبالجبعض ” في

الجاري على الصعيد لتحقيق ل “الدقيقالنطاق ”أو  “الفعلية عالمالم” أن تقدرم أدلة تثبتالدعوى أمام المحكمة 
 . الوطني

                                                           
 .21و 22لداعمة للاستئناف، الفقرتان الوثيقة ا (132)

 .20، الفقرة بشأن مقبولية قضية روتوالصادر الحكم  (131)
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( )أ( من النظام 3) 31المادة المشار إليه في ]الدعوى[ “ القضية”مصطلح  معنى )أ(

 الأساسي
 

 “القضية”في تفسير مصطلح  قضية روتوالدعوى في بشأن مقبولية  هافي حكمنظرت دائرة الاستئناف  – 10
من النظام  19بموجب المادة  المقدَّمقبولية الم( )أ( من النظام الأساسي في سياق الطعن في 1) 11المادة في  الوارد

 : فقالت الأساسي
 

( )أ( إلى )ج( كيفية تسوية التنازع في الاختصاص بين المحكمة 1) 11حقدد المادة  ]...[ - 31
الأولى المنصوص عليها بهذا الصدد في المادة  والقضاء الوطني. وعليه فإن المسألة، في الحال الممكنة

بالمعنى المجرد بل مسألة ما إذا كانت المحكمة والقضاء “ حققيق”( )أ(، ليست محض مسألة 1) 11
 .نفس الدعوىالوطني يحققان كلاهما في 

 
]...[ 

 
( )أ( 1) 11الواردة في المادة “ تُجري التحقيق في الدعوى”ولذا يجب تفسير المقصود بعبارة  - 39

من النظام الأساسي في السياق الذي تُطبَّق فيه. ففي الإجراءات المتعلقة بمباشرة التحقيق في حالة 
( من النظام الأساسي( كثيرا  ما تكون معالم الدعاوى المحتملة غامضة 1) 13و 11)بموجب المادتين 

شأن الطعون التمهيدية في  نسبيا  لأن حققيقات المدعي العام لا تزال في مراحلها الأولية. وكذلك
من النظام الأساسي. ففي هذه المرحلة غالبا  ما لا يكون قد تم تبينُّ هوية  15المقبولية بموجب المادة 

المشتبه بهم ولا يكون السلوك المعني بيرنا  بدقة أو لا يكون وصفه القانوني واضحا . وتجسرد القاعدة 
ثبات هذا الغموض النسبي لمعالم الدعاوى المحتملة بنصها ( من القواعد الإجرائية وقواعد الإ1) 11

معلومات عن ”في شأن ما ينبغي أن يتضمنه الإخطار الذي يرسله المدعي العام إلى الدول على 
 1 ، تكون ذات صلة بمقاصد الفقرة1الأفعال التي قد تشكل جرائم من تلك المشار إليها في المادة 

 “.15من المادة 
.  
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من النظام الأساسي فتتعلق بمقبولية الدعاوى القائمة. وتتحدَّد هذه الدعاوى  19ادة أما الم - 20
أو بالتهم التي يوجرهها المدعي العام وتعتمدها  15بأمر القبض أو أمر الحضور الصادر بموجب المادة 

ور وجود لإصدار أمر بالقبض أو أمر بالحض 15. وتشترط المادة 11الدائرة التمهيدية بموجب المادة 
أسباب معقولة للاعتقاد بأن الشخص المعني ارتكب جريمة تدخل في اختصاص المحكمة. وعلى نحو 

من لائحة المحكمة أن يُحدَّد في الوثيقة المتضمنة التهم الشخصُ الذي  11مماثل، يجب وفقا  للبند 
 10( )ج( و1) 11المادتان  يلُتمَس اعتماد التهم الموجَّهة إليه والأفعالُ المدعى بإتيانه إياها. وتنص

( من النظام الأساسي على أنه لا يجوز للمحكمة أن حقاكم شخصا  سبق أن حوكم على نفس 3)
. )ب( من النظام الأساسي( )أ( أو 3) 10السلوك ما لم تُستوفَ الشروط المنصوص عليها في المادة 

ة هما الشخص المعني والسلوك المدعى وعليه فإن العاملَينن المحدرديَنن للدعاوى القائمة أمام المحكم
( )أ( من 1) 11. ويترتب على ذلك أن القضاء بعدم مقبولية الدعوى بموجب المادة بإتيانه إياه

جوهر النظام الأساسي يستلزم أن يشمل التحقيق الذي تجريه الدولة نفس الشخص وأن يشمل 
]أضيف التشديد وأغفلت  .(131)المدعى بإتيانه إياه في الإجراءات أمام المحكمة نفس السلوك

 الحاشية[

 عليه تترتبالذي  السلوكبو بشأنه التحقيق  الذي يجريالمشتبه به ب تتعينَّ  “القضية” حدود فإن، عليهو  – 11
 .المسؤولية الجنائية بموجب النظام الأساسي

 
للمزيد  لزوملا ف. القذافي السيد ألا وهو نفس الشخص، بشأنوليبيا  ة العامةالمدعي حققرق، القضية هذهوفي  – 11

 تلاحظ الجنائية في هذه القضية،المسؤولية  قيامى إلى فضأ الذيالسلوك  صوفيما يخ. (131)هذه المسألةمن النظر في 
في الأمن الليبية ستخدم قوات ا أنهّب، بل بيديهرائم الجالسيد القذافي ارتكب بأن  ه لا يدُّعىدائرة الاستئناف أن

أن السيد إلى أمر القبض قرار إصدار الدائرة التمهيدية في  خلصتفي هذا الصدد، و ومة: ارتكاب الجرائم المزع
رهما جريمتين ضد جريمتي القتل والاضطهاد باعتبا في ارتكاب غير مباشر شريكا  ، باعتباره مسؤول جنائيا  القذافي 

عدد يفُتَرض أنهم كثيرو ال مباشرين جناة نبأنه صدر ععى دَّ فيُ  د إليه في ذلكالمستـُنَ  الإجراميالسلوك  أماالإنسانية؛ 
في المادة المشار إليه ]الدعوى[  “القضية” تعريف مصطلحلأغراض دائرة الاستئناف  وترىفي سياق حوادث مختلفة. 

 دثواالحما يخص في المبيّن ، أن السلوك التي بين يدينا الحالةمن قبيل الات الح( )أ( من النظام الأساسي، في 1) 11
                                                           

 .20، الفقرة بشأن مقبولية قضية روتوالصادر الحكم  (131)

انظر القرار المطعون فيه، “. الشخص نفسه”أشارت الدائرة التمهيدية إلى أن لا مشاحة في وجوب أن يشمل التحقيق الوطني  (131)
 .11قرة الف
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لما  فلولاهجوهر أي قضية الجنائي السلوك فالقضية.  لازما  لوجود ا  عنصر  لثر يمإلى المتهم  والمنسوبالتحقيق ب ةالمشمول
 الدعوى المقامة علىفي و : المقامة عليه الدعوىأساس سلوك المشتبه به نفسه يمثل ، ذاته في الوقتو . قضيةلا وُجدت
 عليه لأنهقرار إصدار أمر القبض في  نةمبيَّ  شتى في سياق حوادثت بَ كِ الجرائم التي ارتُ تنُسَب إليه القذافي  السيد

يتمثل في ]الدعوى[  “القضية”به حدد تت الذي “السلوك”، فإن ولذا. اارتكابهفي الأمن ستخدم قوات اأنه ب عىدَّ يُ 
إلى  لمسندة مسؤوليتهافيها واالتحقيق  الجاري ثدواالحفي  المبينَّ  في السلوكو (القذافيالسيد أي )المشتبه به سلوك 

واحدا  أو أكثر  أنبعى يدَُّ  الزمان والمكان محدد حدث تاريخي بأنه يشير إلى “ةادثالح” م مصطلحفهَ يُ و ه. بلمشتبه ا
لا يمكن حقديد نطاق و اختصاص المحكمة. إطار تندرج ضمن جرائم سياقه  ارتكبوا في اة المباشريننمن واحد من الج

 الادعاءات ومجملرائم الجالقضية، بما في ذلك سياق  ظروفكل حقليل   فذلك يستلزم .ردالدقيق على نحو مج ةادثالح
 .ضد المشتبه بهالمسوقة 

 
 القضية الوطنية والقضية الدولية ثمة تطابق بين هل )ب( 

 
 فيها التي يحقق يةالقض الشروط التي يجب حقققها ليتسنّى اعتبار التالية التي يتعين البت فيها هيوالمسألة  – 13

دائرة الاستئناف  قالت، فيما تقدَّم  إليهيرشا أمفك ق فيها على الصعيد الوطني.قَّ التي يحُ  ةيالقض قطابِ تُ  المدعي العام
نفس التحقيق الذي تجريه الدولة أن يشمل  يستلزم”الوطنيالتحقيق ن بأ قضية روتوبشأن مقبولية  هافي حكم

لا ، قيل آنفا  ما وك. (135)“في الإجراءات أمام المحكمةتيانه إب ىدعالم السلوكنفس  جوهرأن يشمل و  شخصال
ليبيا و  ةالعام ةالمدعي أن لا مشاحة فيمن الدراسة لأن  مزيدا   الشخص الذي يجري التحقيق بشأنهمسألة تتطلب 

في  أساسية كن مسألةتلم فالتحقيق  موضعسلوك ال مسألةأما . القذافيالسيد أي ، نفسه الشخصحقققان بشأن 
عبارة في حقديد المعنى المقصود ب لا تستفيض دائرة الاستئناف ما جعل ،بشأن مقبولية قضية روتوالصادر كم الح
 .الاستئنافمن أسباب  سببهذا السياق  في على بساط البحث تنطرحلكن هذه المسألة . “ذاته السلوكجوهر ”
 إلى السيد القذافيالمنسوب  سلوكالالقضيتين من ناحية تطابق وجوب مدى  مسألةتنطرح  على وجه الخصوصو 
 .التحقيق موضعث داو الحفي  المشار إليهو 

 
التحقيق التي تجريه ليبيا  يشملأن  ليم توخيسمن ال سليأنه ”الدائرة التمهيدية أنه  استنتاج إلى شير ليبياوت – 12

لسلوك نفسها لرة وصف الدائذلك يُستشَف من ”أن  ذهب إلىوت. (139)“نفسها تماما  أعمال القتل والاضطهاد 
                                                           

 .20، الفقرة بشأن مقبولية قضية روتوالصادر الحكم  (135)

 من القرار المطعون فيه. 53، التي استُشهِد فيها بالفقرة 11الوثيقة الداعمة للاستئناف، الفقرة  (139)
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أنواع الجرائم حقديد  ما يخصوالمرونة التي أبدتها في[ )قرار إصدار أمر القبض]أمر القبض وإصدار في  استُنِد إليهالذي 
 مقبوليةبعدم  القضاء’ مفاده أن المطلب الذي صحة اقتضاء التطابق التام يؤكدهعدم ” قائلة  إن“ (التي ارتكبت

نفس  الدولة يهر ذي تجال شمل التحقيقيأن يستلزم )أ( من النظام الأساسي  (1) 11الدعوى بموجب المادة 
 .(120)(هنا الحاشية أغُفِلت)‘ السلوك المدعى بإتيانه في الإجراءات أمام المحكمةنفس جوهر أن يشمل الشخص و 

لصالح ] ةقويال ينةالقر هذا  تعُمِلأن  المحكمة على يجب]...[ ” أنهب اجوحقليبيا على أهمية مبدأ التكامل  دشدر تو 
لا لإجراءات القضائية الوطنية ل تمكينالأجل من  ا  ومرن معقولا   تفسيرا   11تفسير المادة ب[ الوطني ءالقضا

سيطرة بشأن  ا  حققيقتجري  اأنه ا  ممو ع تبينر  يةكاف  ةدلأم تقدر  ليس عليها إلا أن”أنه ب اج ليبياوحق. (121)“تقويضها
 ليبيا تشيروإذ . (121)“أماكن معينةرتكاب جرائم ضد المدنيين في لاوقوات الأمن  جهاز الدولة علىالسيد القذافي 

ما إذا كان التحقيق هو جوهر المعيار أن يكون يمكن  لا”ه نبأ اجحقفإنها ، ثداو لحاتطابق  إثبات وجوبفكرة إلى 
دد المحسياق الفي  ولا ا  ممو ل عقانون التكامإطار  في لا، انفسه الجنائيةنتائج اليتناول  الوطنيالمجرى على الصعيد 

 :أنبوحقاج ليبيا  .(123)“القذافي قضيةل
 

سديدين في ليس  ةالجنائي“ ةالحادث”أو الجنائي “ الحدث”فـ. ذلكدليل على تفي حد ذاتها “السلوك”كلمة 
أمكن أن لئن . و السلوك موضوعمن  أساسيا   ث تمثل جانبا  داو لحا لأن السياق المعني لأنهما بحد ذاتهما سلوك، بل

 دليلباليتناول الأحداث نفسها ( ا  محك ممحاكمة أ مأ أكان حققيقا  سواء  الإجراء الجنائي )يأتي البت في ما إذا كان 
أشخاص  فقد يكون عدة. “سلوكال”أساسيا  من جوانب  ا  جانبليس  فإنه ذاته تناول السلوكما إذا كان ي على

. باشرالمرتكاب المدعى به ليس الاالمسؤولية  يكون شكلعندما ، ولا سيما ةالإجرامي ةمسؤولين عن نفس الحادث
من مرة من خلال  أكثر ةالواحد ةعن الحادثشخص لا يمكن نسب المسؤولية إلى إذ صحيح غير لكن العكس 

 .(122)وإلا ازدوجت الإدانات، متعددة سلوك أشكال
 

 بين اللازم التشابهب يتعلق فيما المرونة من بيرا  ك قدرا   ثمة أن يعني ‘سلوكال’ على التركيز أن”بـ ليبيا اجوحق – 11
 حيثالمحاكمة  حتى في مرحلةمن الأيسر ” ذاهبة  إلى أن ،“على الصعيدين الوطني والدوليفيها  ققَّ يحُ  التي الأحداث

الادعاء  بدلا  من جديدة، دثواح تشملل الاتهام لائحة ليعدت ،في القضية التحديد من أعلى توخي درجةيجوز 
                                                           

الأحرى إلى الحكم )المرجع الوارد في حاشية هذه الفقرة غير صحيح وينبغي أن يحيل ب 11الوثيقة الداعمة للاستئناف، الفقرة  (120)
 (.39الصادر بشأن مقبولية قضية موثاورا، الفقرة 

 .11الوثيقة الداعمة للاستئناف، الفقرة  (121)

 .12الوثيقة الداعمة للاستئناف، الفقرة  (121)

 .12الإفادات الإضافية لليبيا في الاستئناف، الفقرة  (123)

 .11الإفادات الإضافية لليبيا في الاستئناف، الفقرة  (122)
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 الذي السابق المخصَّصة المحاكمقضاء  إلى ليبيا شيروت .(121)“المعنية دثواالحب يتعلق فيما السلوك من جديدة جهأو ب
يعُدُّ و . الادعاء حجج طبيعة على يعتمد “كبيرة الشأن”تعُدُّ  نةمعيَّ  ما إذا كانت وقائعفي البت” أن على نصي

 ينملعا المعنية بالجريمة المتهم صلةالمدعى به ومدى  يالإجرام لسلوكل الادعاءالقانوني الذي يحدده ف يوصالت
 إخطار من أجل الاتهام لائحة في الجوهريةوقائع الالادعاء  يعرض بهايجب أن  التي التحديد درجة تبيان في حاسمين

المدعى  وادثالحب يتعلق فيما اللازمةدرجة التحديد ”رى أنّ تو  .(121)(هنا الحاشية أغُفِلت) “بها إخطارا  كافيا   المتهم
خلصت إلى أنه  التمهيدية الدائرة بأن وتدفع .(121)(هنا الحاشية أغُفلِت) “المدعى به السلوك نوعل تبعا   تلفتُ بها

 ظاهراتت ردعل سيطرته القذافي عمالاست تناولي كان التحقيق الجاري على الصعيد الوطني إذا فيما النظر يلزم
في سياق  فيما يتعلق به، الذي تُطرحَ سلوكال هو دائرة بكل جلاء،ال هوضحتذلك، كما ”وأن  هاوقمع المدنيين

 .(125)“وهريالج التطابق مسألة الدعوى، مقبولية تقييم
 

معيار جوهر السلوك ’واقع تفسيرا  فضفاضا  لـالاعتمدت في ”وحقتج المدعية العامة بأن الدائرة التمهيدية  – 11
 غير أنها تذهب إلى أنه:. (129)“‘ذاته

 
م فيما يتعلق بتفسير وتطبيق سَ حقُ  ـاّلم عدةمسائل  فثمة في استنتاجها، أصابتقد التمهيدية  الدائرةت كان لئن
 وقائع باختلاف يختلف “ذاته السلوك جوهر” ماهية البت في بأن دائرةال قضتفقد . “معيار جوهر السلوك ذاته”

الجهة  علىيجب لا بأنه  قضت أيضا   بيد أنها .حدة على قضية كل حقليل ضيتقي بالتاليو  الملموسة وظروفها القضية
تقديم فيها  المحكمة تطلب التي الجريمة أساس لثتم نفسها التي الحوادث في قحققر أن في هذه القضية  ةالمستأنف

تقييم في  السديدة والظروف الوقائعماهية عدم الوضوح يكتنف  ظلي من هذا البابو . الأشخاص ]كذا[ إليها
المدعى  الأفعال أساس تشكل وقائعال محددة بحوادث تعلقي أي ما إذا كان السلوك المعني “هالسلوك ذات جوهر”
أن  إلى ذلك ويُضاف. فقط دوربأشكال هذه المشاركة وال أم المدعى به، ودوره به لمشتبها مشاركة أشكالبو  اإتيانهب

 كانت إذا ماليس بيرنا   التحديد، وجه وعلى: ليست بيرنة “جوهر السلوك ذاته” التي تعنيها عبارة قابطالت درجة
كان  أم الأساسي، النظام في العبارة حيصر ب المنصوص عليه “ذاته السلوك” معنى الواقع في تعدرل “جوهر” كلمة

 [هنا الحاشية أغُفِلت]. (110)“ذاته السلوك”معنى  تفسير يةكيف توضيحالغرض منها 

                                                           
 .11الإفادات الإضافية لليبيا في الاستئناف، الفقرة  (121)

 .11الإفادات الإضافية لليبيا في الاستئناف، الفقرة  (121)

 .11الإفادات الإضافية لليبيا في الاستئناف، الفقرة  (121)

 .30الإفادات الإضافية لليبيا في الاستئناف، الفقرة  (125)

 .25مة للاستئناف، الفقرة جواب المدعية العامة على الوثيقة الداع (129)

 .10جواب المدعية العامة على الوثيقة الداعمة للاستئناف، الفقرة  (110)
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، حقاج المدعية “الجوهر”التحديد استعمال كلمة وعلى وجه  ،“جوهر السلوك ذاته”لق بعبارة وفيما يتع – 11

 عنه أو اقتراح معيار آخر لا يتطلب انصف طبيعة المعيار لا الحيدو  نشدتدائرة الاستئناف ”بأن  العامة
مطبَّقا   اللازمق ابطدرجة الت”التركيز على بهذه المسألة يجب أن يبدأ  بشأنأن النقاش ب دفعتهي . و (111)‘“التطابق’

 الجريمة عن المحاكمة جواز عدم”القضاء السابق فيما يتعلق بمبدأ  وتذهب إلى أن. (111)‘“السلوك’صطلح م على
فيما يتعلق  معا  تنطبقان  الأساسيمن النظام  10و 11بأنّ المادتين  محاجة   يفيد في هذا الصددقد  “مرتين ذاتها

محكمة العدل قضاء المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان و  ضاءقالوطني و  الصعيد القضاء السابق على ومبيرنة  بالتكامل، 
 : . وحقتج بما يلي(113)بشأن هذا الموضوع الأوروبية

 
استعمال من م فهَ ، يلاحظ الادعاء أنه لا ينبغي أن يُ ة الذكرنفالقضائية الآ ابقو ضوء الس فيالقول،  قضارى – 12

. واحد( ذاته )أي السلوك “ذاته”أن تكون كلمة  يلزم لايعني أنه  بما “قابالتط”صف على أنه ي“ جوهر”مصطلح 
الجنائي. وعليه، تكون  السلوكجوهر  ق ألا وهوابطالت لتبيان ما ينسحب عليه “جوهر” ل كلمةستعمَ تُ  بالأحرىف

وصف  بحيث يمكن، طفيفا  ختلاف في الوقائع والظروف الأساسية الا إذا كان “متطابقة من حيث الجوهر”القضية 
ترابطا  لا تنفصم  الزمان والمكان والموضوعمن حيث بطة اتر لأنها م بأنها متطابقة من حيث الأساسالظروف الوقائع و 

 .عراه
 

فلا يمكن أن ، مشابه في مكان آخرولم يوجد إلا مجرد تكرار لفعل ، الوثيق العرىبط اتر هذا ال أما إذا انتقى – 11
الجاريين على الصعيد التحقيق أو المقاضاة ز كَّ تر مإذا اختلف فا. همجوهر في  بأنهما متطابقتانالوقائع  مجموعتا توصف
لجهود في اعن كثب  صأن تمحر المحكمة، فيتعين على الدائرة المنظورة أمام قضية العن  من أي وجه من الوجوه الوطني

طنية والمحكمة ، بما في ذلك أسباب هذا الاختلاف لتحديد ما إذا كانت السلطات الو لة على الصعيد الوطنيو المبذ
 الجنائية الدولية تركزان على جوهر السلوك ذاته.

 
على ظروف القضية لكنها تقول إنه  يتوقف“ جوهر السلوك ذاته”ماهية  تبيانتوافق المدعية العامة على أن  – 15

ة قارنالم حدود واضحة تتيح ية التي يُـبَتُّ في شأن مقبولية الدعوى فيهايجب، على الرغم من ذلك، أن يكون للقض”
ج بأن ا حقهي . و (112)“ذات جدوىالفعلية غير قارنة الم غدت، ةعموميال زائدةة بيسر. فإذا كانت الحدود المبيَّن

                                                           
 .11جواب المدعية العامة على الوثيقة الداعمة للاستئناف، الفقرة  (111)

 .13جواب المدعية العامة على الوثيقة الداعمة للاستئناف، الفقرة  (111)

 .13إلى  12قة الداعمة للاستئناف، الفقرات جواب المدعية العامة على الوثي (113)

 .11جواب المدعية العامة على الوثيقة الداعمة للاستئناف، الفقرة  (112)
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بيان حدود الزمان والمكان والموضوع ذات الصلة التي تتيح المقارنة بين الدعوى المقامة تلازم ل“‘ الحادثة’مفهوم ”
أن  ابد لئن”ساقتها مفادها أنه  سبق أن ةج. وتذكّر بح(111)د الوطنيأمام المحكمة والدعوى المقامة على الصعي

باعتبارها  “القضية” عرَّفي ذالثابت السابق الالدوائر التمهيدية الأخرى قضاء حادت عن الدائرة التمهيدية 
 أغُفِلت)“نيةالمع ابق القضائيةو الس وبينالذي تقول به  “السلوك” مو فهميمكن التوفيق بين  هفإنادث، و الحبحدَّد تت

 .(111)(هنا الحاشية
 

أن ثمة عدم وضوح في الوقائع والظروف التي يمكن  الذي مفادهالرأي في ويوافق المجني عليهم المدعية العامة  – 19
ولا سيما ما إذا كان يتعلق بوقائع الحوادث المحدَّدة التي ”، “جوهر السلوك ذاته”ماهية  تبينُّ أن تكون وجيهة في 

أن يكون ينبغي ”جون بأنه ا. ويح(111)(هنا )أغُفِلت الحاشية“ فعال المدعى بها أمام المحكمةتمثل أساس الأ
المحدَّدة الطابع الحوادث والظروف وقائعُ ها حدودَ  تعينر التي  ‘القضية’ فيما يتعلق بمفهومللمحكمة نهج ثابت وموحد 

 . (115)“لقبض[الطعن في مقبولية الدعوى ]قرار إصدار أمر اهذا لأغراض المبيَّنة 
 

ن السلوك إ فيما سبقدائرة الاستئناف  قالت، “جوهر السلوك ذاته”وفيما يتعلق بما إذا كانت ليبيا حققق في  – 10
سلوك  فيمثل يت، الأساسي)أ( من النظام  (1) 11ار إليه في المادة شَ كما يُ  ]الدعوى[ “القضية”به د حدَّ تتالذي 

إلى المشتبه  فيها والمسندة مسؤوليتهاالتحقيق  الجاري في الحوادث وك المبينَّ السلفي المشتبه به )السيد القذافي( و 
السؤال  لكن ينطرحالسيد القذافي. الذي أتاه السلوك ذاته  يشمل التحقيقأن ه ينُازعَ في وجوب . ولا يبدو أن(119)به

علم مع ال الدولة المعنيةحققرق فيها  الحوادث التيو  ةالعام ةالمدعي حققرق فيها التيالحوادث تطابق ما يجب من مدى  عن
 على المشتبه به. الدعوى المقامةجزء لا يتجزأ من هو في تلك الحوادث  هإتيانالمدعى بالسلوك  بأن
 

( )أ( من النظام الأساسي، 1) 11ار إليه في المادة شَ يُ  كماماهية التطابق،  وترى دائرة الاستئناف أن  – 11
المبينَّ فيما يخص الحوادث السلوك هما بشأن التحقيق في بين عمليتي تماثلأو  تداخلما يجب من  وخصوصا  مدى

                                                           
 .20الإفادات الإضافية لليبيا في الاستئناف، الفقرة جواب المدعية العامة على  (111)

جواب المدعية العامة على الوثيقة . انظر أيضا  21رة الإفادات الإضافية لليبيا في الاستئناف، الفقجواب المدعية العامة على  (111)
 .10و 19الداعمة للاستئناف، الفقرتين 

 .39ملاحظات المجني عليهم بشأن الاستئناف، الفقرة  (111)

 .39ملاحظات المجني عليهم بشأن الاستئناف، الفقرة  (115)

 فيما تقدَّم. 11انظر الفقرة  (119)
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وضع  يستحيلفية. نعلى وقائع القضية المعفي نهاية المطاف توقف ت، المشمولة بالتحقيق والمنسوب إلى المشتبه به
 .قول ما يلي يجوزهذه المسألة. وفي الوقت ذاته،  للبت السريع في قاطعةقاعدة 

 
 ةالعام ةالمدعي حققق فيها التي الأساسية الحوادث لحالة التي قد تكون الأبسط هي حالة التطابق بينا – 11

إلى أن  ما لم يُخلَص) مقبولة غير المحكمةالدعوى أمام  تكون حيث الدولة، حققق فيها التي الأساسية الحوادثو 
 دائرة يصعب على ،ت الممكن قيامهاوعلى الطرف الأقصى الآخر للحالا(. درةاق غير أو غير راغبة الدولة

ان ققحق ناو كلم تإذا  نفسها القضية في انحققق والدولة ةالعام ةالمدعي إن فيه قاليُ يمكن أن  وضع تصور الاستئناف
 حققرق فيها التي الحوادث بين اللازم التداخل درجة هوولذا فإن لب المسألة . الأساسية نفسها الحوادث من أي في

من حيث ذاته  السلوكيحقَّق بشأن  كان إذا ما على التركيز مع -الدولة  فيها حققق التي الحوادثو  ةمالعا ةالمدعي
 الحوادث بين كبير تداخل ثمة كان إذاف. بعينها المعنية القضية وقائع علىذلك  يتوقفكما سبق القول، و . الجوهر

 وقائعلل تبعا  ف أصغر التداخل كان إذاأما  ؛تهذا السلوكفي جوهر  حققق الدولة أنيتضح  قدف التحقيق،ب المشمولة
إلا  حقققلا  وقد تكون ذاته السلوك جوهر بشأن حقققفي هذه الحالة أيضا   تكون الدولة قدعلى وجه الدقة  ددةالمح
الدولة عماد فيها  قق حقالتي الحوادثل ثقد تم المثال، سبيل علىف. ةالعام ةالمدعي قضية من دا  ج جانب صغير في

 ضئيلة الشأن إذا قورنتالمعنية الحوادث  تكون قدف وإلالقضية هذه ا جوانبأهم  تمثل أو/و ةالعام ةالمدعي قضية
 . جمعاء القضيةب

 
التي حققق فيها الدولة المعنية تضاهي القضية التي يحقق  إجراء تقييم قضائي لما إذا كانت القضية هو يلزموما  – 13

تخذ الحوادث يلزم لإجراء هذا التقييم أن تُ  هوترى دائرة الاستئناف أن ضاهاة كافية.في المحكمة م ةالعام ةفيها المدعي
 المشمولسلوك المشتبه به  إلى جانب ،حققيق الدولةالحوادث التي يقوم عليها التي يقوم عليها حققيق المدعية العامة و 

 . ، أساسا  للمقارنةإليه عن تلك الحوادث المسؤولية الجنائية إسنادالذي أفضى إلى و التحقيق ب
 

 عدم سبب عن معلوماتمن  المعنية الدولة هتقدمما  كل أن تنظر في للدائرة ينبغي التقييم، هذا إجراءوعند  – 12
في  حققق المعنية الدولة كانت إذاما  البت فيعند  راعي ذلكت أنو  ،ةالعام ةالمدعي فيها حققق حوادث في هاحققيق

وما  المجني عليهم مصالح في النظر القضائي التقييم هذا يشمل أن ينبغي ذلك، إلى بالإضافةو  جوهر السلوك ذاته.
المجرى على عدم شمول التحقيق  من الرغم على، الذي يتُخَذ المحكمة أمام دعوىال يةقبولعدم مالقاضي بقرار لل

 .ر عليهم، من أثلكل الحوادث المعنية الوطنيالصعيد 
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 ليبيا أن الكفاية فيه بما تثبت لم عليها المعروضة الأدلة أنإلى  التمهيدية ئرةالدا خلصت القضية، هذه فيو  – 11
 في تحقيقلل التدابير من عددا   ليبيا ذااتُ بيّن ي الأدلة بعض بأن اقتنعت” ذلك، مع. و (110)القضية نفسها في حققق
 الإجراءات في عى بهدّ كما يُ  القذافيالسيد المنسوب إلى  سلوكالب تتعلقيمكن القول بأنها  التيالمعيَّنة  الجوانب بعض

بعض ” فيالتحقيق  تبيان كان إذا ماالمسألة ع هي ا  تالي التي يجب تناولها ةلأسالم. ف(111)“المحكمة أمامالمعقودة 
بالمعنى المقصود  نفسها القضية في حققق الدولة أن للبرهنة على كفيي المحكمة أمام لدعوى المقامةل“ المعيَّنة وانبالج
 من النظام الأساسي.  (أ( )1) 11 ادةالم في
 

 وانبالجبعض ” في دولة حقققالأن  حججا  فحواها أنه عندما يتم إثبات ليبيا تسوقفي هذا الصدد، و  – 11
 نفسها القضية التحقيق في يكون قد برُهِن على أنه يجري، ةالعام ةالمدعي التي حققق فيها (الأعم)لقضية ل “المعيَّنة

إلا ب من الدولة طلَ ينبغي أن يُ  إلى أنه لا ليبيا وتذهب( )أ( من النظام الأساسي. 1) 11المادة  في بالمعنى المقصود
بعض ” بما في ذلك -‘السلوك ذاته’على العموم بـتعلق يحققيق  على أنه يجريدلة الحد الأدنى من الأ”م تقدر أن 

تُلص  لدائرة التمهيدية أنل كان ينبغي أنه، بالتالي،إلى  ابهاذهل حجج دعما   ةعدليبيا  يرثتو . (111)“المعيَّنة هجوانب
بمستوى فيما يتعلق  بوجه عام أخطأتأن الدائرة التمهيدية بليبيا  حقاج، أولا  فحققق في القضية نفسها.  أنها إلى
 قرينة قوية لصالح”إعطاء من النظام الأساسي  اضعوو  بما قصد إليه تذكرو . (113)المطلوب بين القضيتين “التطابق”

قرينة الهذه ”قدر الإمكان، ب، أن تعُمِل أنه يجب على المحكمةب قولت، و (112)(هنا الحاشية أغُفِلت) “القضاء الوطني
الاضطلاع بالإجراءات القضائية بدلا من من تمكين الدولة من أجل  مرنمعقول و على نحو  11تفسير المادة بقوية ال

، معيَّنة نتيجةبالتوصل إلى لا ، واجب يقضي بإجرائههو قيق التحواجب أن ب ليبيا أيضا   اج. وحق(111)“ذلك تقويض
أن يكون  المحكمة الذي تجريهالتحقيق من شأن  حتى لو كان فعلا  حققق أن الدولة  تبيانبالتالي  يكفيوأنه 
ببعض ’بـتعلق ي مل جزئيا  مكتحققيق  يقضي بعدم كفايةأو مبدأ  يسبب منطق ما من” ليبيا أنه . وترى(111)أنجع
خلوص من شأن ” أنبحقاج ليبيا  أعم وبوجه .(111)“أمام المحكمة الجنائية الدولية المقامةالدعوى الشاملة  ‘بجوان

                                                           
 .132القرار المطعون فيه، الفقرة  (110)

 .132القرار المطعون فيه، الفقرة  (111)

 .13الوثيقة الداعمة للاستئناف، الفقرة  (111)

 وما يليها. 13الوثيقة الداعمة للاستئناف، الفقرة  (113)

 .11الوثيقة الداعمة للاستئناف، الفقرة  (112)

 .11الوثيقة الداعمة للاستئناف، الفقرة  (111)

 .15إلى  11الوثيقة الداعمة للاستئناف، الفقرات  (111)

 .19الوثيقة الداعمة للاستئناف، الفقرة  (111)
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ز القضاء عزر أن ي[ و الأساسي النظام واضعي] نية أن يجسردهذه القضية الدعوى في  إلى عدم مقبولية دائرة الاستئناف
 . (115)“صعبةنتقالية ا التي تمر بمراحلقضائية الوطنية ال لولاياتلتمكين العلى الإفلات من العقاب من خلال 

 
 السيد بشأنكامل حققيق   المعلنة إجراءنية ليبيا في ويبدو أن ليبيا حقاج بأنه ينبغي للدائرة التمهيدية أن تثق  – 11

في  المنحىرفضت دائرة الاستئناف هذا قد . و محدودة حققيق أنشطة تقتصر علىحاليا   تإذا كانحتى القذافي 
فسحة تتاح لحجة القائلة بأنه يجب أن ل ه لا أساسأن خلصت إلىالصادر بشأن مقبولية قضية روتو، إذ  هاحكم

من  19المقبولية بموجب المادة النظر في من إجراءات  الغاية”لأن  الوطنيعلى الصعيد التحقيق  قدمتلكي يتسنى 
 تنازعالمدعي العام غير مقبولة بسبب  هارفع الدعوى التيما إذا كانت  ]...[ هي تبينُّ النظام الأساسي 

التحقيق أن  ثبت. وبهذا المعنى، إذا (119)“زعانتهذا ال يوجدما لم تكون الدعوى مقبولة  ”وأنه  “الاختصاص
 أن يتعذرالأرجح فلدعوى المقامة أمام المحكمة ل “المعيَّنة وانبالجبعض ”الجاري على الصعيد الوطني لا يشمل إلا 

 .القضية نفسها ه يحقَّق فيإلى أنالخلوص  الدائرة على
 

أن يُحكم في كل القضايا  وجوبوترى دائرة الاستئناف أيضا ، كما يلاحظه الدفاع، أن التكامل لا يعني  – 15
من النظام الأساسي  11المادة  يخضع لمقتضيات. فمبدأ التكامل (110)لصالح التحقيق المجرى على الصعيد الوطني

إذا كانت القضية غير مقبولة وفقا  للمعايير  عدم تدخلها؛ أما دور المحكمة فيتمثل في كفالة عليه تنصوالمعيار الذي 
 وعليه فإنهأن يفُصَل لصالح التحقيق المجرى على الصعيد الوطني. في كل القضايا يجب لا أنه  فالحالذات الصلة. 

 سبق لدائرة الاستئناف أن أفادت بأنه
 

إلا إذا   تؤثره، فإنها لا فعلا   الوطني القضاء( )أ( إلى )ج( من النظام الأساسي تؤثر 1) 11على الرغم من أن المادة 
. فإذا لم يكن أن أجريت حقا  تجري أو سبق على الصعيد الوطني مقاضاة عمليات حققيقات و/أو  هناككانت 

أن القضية غير  المحكمة إلىلخلوص القضاء الوطني قد حقَّق بشأن المشتبه به أو بشأن سلوكه فلا أساس قانونيا  
 .(111)مقبولة

 

                                                           
 .12الوثيقة الداعمة للاستئناف، الفقرة  (115)

 .22الحكم الصادر بشأن مقبولية قضية روتو، الفقرة  (119)

 .52جواب الدفاع على الوثيقة الداعمة للاستئناف، الفقرة  (110)

 .22الحكم الصادر بشأن مقبولية قضية روتو، الفقرة  (111)
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 “ معالم القضية”( ج)
 

تستشف المعالم الفعلية ”جملها، إلى أنها لم تستطع أن بمخلصت الدائرة التمهيدية، استنادا  إلى الأدلة  – 19
نفسها  السيد القذافي على الصعيد الوطني بحيث يمكن القول بأن نطاق التحقيق يشمل القضية المقامة علىللقضية 

. وفي موضع سابق من القرار، أشارت الدائرة إلى ملخصات (111)“المبيَّنة في أمر القبض الذي أصدرته المحكمة
لتحقيق المجرى على الصعيد الدقيق لنطاق الالخلوص إلى استنتاجات بشأن ”شهود لم تتح لها لإفادات 

 .(113)“الوطني
 

يجري بالضرورة المستمر تحقيق ال” بأنفرط في صرامته. وتقول الاستئناف بأن المعيار مدعوى حقاج ليبيا في  – 50
يجب “ ق فيهاالمحق” الدعوى( )أ( ما يشير إلى أن 1) 11على خطوات ومراحل متدرجة. وليس في أحكام المادة 

على  تم تبيُّنهماأو  ظهراقد عند نهايتها  ‘الدقيق هانطاق’أو ‘ ها الفعليةمعالم’فيها  غدتأن تكون قد بلغت مرحلة 
المجراة التحقيق عمليات . وحقاج ليبيا على وجه الخصوص بأن عدم التحديد هو سمة من سمات (112)“وجه الدقة

. وتشدرد (111)مرحلة المحاكمة حتى بلوغها. وتدفع بأن نطاق القضية قد يتغير أثناء التحقيق (111)الوطنيعلى الصعيد 
ج ا . وحق(111)مرحلة الاتهام هاقبل بلوغ الدقيقنطاق القضية  تبينَّ يأن لا يرُجَّح على أنه بالنظر إلى نظامها الإجرائي 

من النظام  (1) 19الطعن في مقبولية القضية وأن المادة  يبُكَر بقدر الإمكان إلىأيضا  بأن من مصلحة المحكمة أن 
على الصعيد  المجرىأن يكون التحقيق  يجوز اشتراطأنه لا تقضي بالإبكار إليه أيضا ، ما يترتب عليه الأساسي 

. وتذكرر ليبيا بقضاء دائرة (115)قد اتضحا“ الدقيقنطاقه ”أو “ معالمه الفعلية” اتّضحت فيهاالوطني قد بلغ مرحلة 
 is being”الاستئناف في الحكم الصادر بشأن مقبولية قضية موثاورا الذي خلصت فيه إلى أن عبارة 

investigated“ ”يستتبع ما حقاج ليبيا بأنه ترمي إلى التحقيق، اتُاذ تدابير  مجردتعني “ تجري التحقيق في الدعوى

                                                           
 .131القرار المطعون فيه، الفقرة  (111)

 .113القرار المطعون فيه، الفقرة  (113)

 .10الوثيقة الداعمة للاستئناف، الفقرة  (112)

 وما يليها. 11الوثيقة الداعمة للاستئناف، الفقرة  (111)

 .11الوثيقة الداعمة للاستئناف، الفقرة  (111)

 .11الوثيقة الداعمة للاستئناف، الفقرة  (111)

 .13وثيقة الداعمة للاستئناف، الفقرة ال (115)
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النطاق ”و“ المعالم الفعلية”على مراحل. ومن الجلي أن  يالضرورة حققيق تدريجي يجر ب هو”أن التحقيق المعني 
 .(119)(هنا الحاشية أغُفِلت“ )التحقيقعلى الصعيد الوطني يتضحان أكثر فأكثر مع تقدم  للدعوى المقامة“ الدقيق

 
أما المدعية العامة فتحاج بأن الدائرة التمهيدية لم تُطئ باقتضائها الوضوح فيما يتعلق بالمعالم الفعلية  – 51

على المحكمة تبينُّ ما إذا كان ثمة حققيق جار يتعذر على ” تقول بأنهوالنطاق الدقيق للتحقيق الذي تجريه ليبيا. و 
. (150)“واضحا   الدعوى المقامة على الصعيد الوطنييكن ما تشمله لم  إنيتعلق بالقضية نفسها الصعيد الوطني 

رف على ايش كانفي مراحله الأولى أم  أكان سواء   ،حققيق ثمة عناصر معيَّنة تبينر حدود كل”أن  وتذهب إلى
في ليبيا على قدر من عدم الوضوح لا يتيح استشفاف السلوك  الدعوى المقامة حدودالاكتمال ]...[ فإذا كانت 

أنه ليس هناك على الصعيد الوطني من قضية ملموسة تمكن مقارنتها ببساطة  فعلا  فذلك يعنيق بشأنه قَّ يحُ الذي 
)أغُفِلت “ الدعوى أمام المحكمة مقبولة وأنأنه لا يوجد تنازع في الاختصاص بالقضية المنظورة أمام المحكمة؛ أي 

يتعين عليها أن تدعم ”نت الدولة المعنية في مقبولية القضية فإنه ج المدعية العامة بأنه إذا طع. وحقا (151)(هنا الحاشية
قصارى ’أما تأكيدها أنها تبذل  تجري حاليا  عمليات حققيق مناسبة.سديدة تثبت أن  محسوسةطعنها بأدلة ملموسة 

 تهااجّ في محتمضي . و (151)(هنا )أغُفِلت الحاشية “إذا لم يكن مدعوما  بالأدلة الأمرفلا يكفي للفصل في  ‘جهودها
مع  هلللتساليس في النظام الأساسي قرينة لصالح الإجراءات الوطنية من شأنها أن تغيرر معيار الإثبات ”بأنه  قائلة

 .(153)(هنا )أغُفِلت الحاشية“ معياره/أو والدول في النهوض بعبء الإثبات 
 

مسألة  يشير إلى”“ الدقيقالنطاق ”بارة عو “ المعالم الفعلية” ويذهب الدفاع إلى أن استعمال الدائرة عبارة – 51
الأمر يقتصر ف –لمدى تقدُّم التحقيق  تنشد وضع معيارلم ”. ويدفع بأن الدائرة (152)“جوهر التحقيقإلى معرفية لا 
. ويحاج بأن الدائرة (151)“بإجرائهلإثبات وجود التحقيق الذي تدعي حتى  كافيةليبيا لم تقدرم أدلة  على أن 

أن تقدرم إلى المحكمة بيرنات على  يجب’أن الدولة  المتمثل فيمعيار الإثبات المطلوب صحيح حدَّدت على نحو ”

                                                           
 .19الوثيقة الداعمة للاستئناف، الفقرة  (119)

 .21جواب المدعية العامة على الوثيقة الداعمة للاستئناف، الفقرة  (150)

 .23جواب المدعية العامة على الوثيقة الداعمة للاستئناف، الفقرة  (151)

 .12ستئناف، الفقرة جواب المدعية العامة على الوثيقة الداعمة للا (151)

 .11جواب المدعية العامة على الوثيقة الداعمة للاستئناف، الفقرة  (153)

 .11جواب الدفاع على الوثيقة الداعمة للاستئناف، الفقرة  (152)
 .11جواب المدعية العامة على الوثيقة الداعمة للاستئناف، الفقرة  (151)
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. أما المجني (151))أغُفِلت الحاشية هنا(“قدر كاف  من التحديد والقيمة الإثباتية تبرهن على أنها حققق في القضية فعلا  
للدعوى المقامة على  ‘المعالم الفعلية’سرت عن استف إنمامن الواضح أن الدائرة التمهيدية  فيحاجون بأن عليهم

تنقصها معلومات أساسية بشأن موضوع الإجراءات المقامة بشأن السيد القذافي على  تكان  االصعيد الوطني لأنه
تقديم أدلة تتعلق بالحدود الدقيقة للدعوى المقامة على الصعيد الوطني هو ”. ويدفعون بأن (151)“الصعيد الوطني
 .(155)“تينالمتزامن الدعويينبين يتيح للمحكمة تقييم مدى التشابه  فهو. التكاملتقييم بد منه ل شرط مسبق لا

 
فكما أشارت إليه حققيق جار.  لكلأن عدم الوضوح سمة من السمات المتأصلة لا ترى دائرة الاستئناف إن  – 53

كانت   فإذا، ، المعنية من مراحلهالمرحلة  عنبصرف النظر  –حققيق كل  المدعية العامة، ثمة عناصر معيَّنة تبينر حدود
. ومن هذا المنطلق (159)فذلك يشير إلى أنه ليس هناك دعوى يُحقَّق فيها حققيقا  ملموسا   الحدود غير واضحة هذه

ما للدائرة مقارنة  تتسنىطعنها في مقبولية الدعوى، أن إطار فيما يتعلق بما يجب على الدولة أن تقدمه في يتعين، 
القضية نفسها )جوهر يُحقَّق في م ما إذا كانت تقير المدعية العامة لكي  فيهق فيه على الصعيد الوطني بما حققر ق قَّ يحُ 

معالم القضية التي يُحقَّق فيها على الصعيد الوطني )بل والتي حققق فيها ويستلزم هذا التقييم وضوح السلوك ذاته(. 
 . المدعية العامة(

 
 بالإبكار بقدر الإمكان إلى( من النظام الأساسي تقتضي 1) 19لتي مفادها أن المادة وفيما يخص الحجة ا – 52

كون يجوز اشتراط أن يعلى ذلك أنه لا  يترتببأنه  القولدائرة الاستئناف  تقبل، لا في مقبولية الدعوىالطعن 
. فالمادة (190)“نطاقه الدقيق”و“ معالمه الفعلية”اتّضحت فيها على الصعيد الوطني قد بلغت مرحلة  التحقيق المجرى

في  . وكما خُلِص إليه“الطعن في أول فرصة ]...[قدم الدولة ت”أن ( من النظام الأساسي تنص على 1) 19
تقديم بالحكم الوارد في هذه المادة،  ة بأنه يتعين ، عملا  الحجة القائلصدد بأن مقبولية قضية روتو الحكم الصادر بش

قد أعدت كل جانب من جوانب أن تكون الدولة[ من ] يتُوقَّعأن  يعُقَلولذا فلا ”مر الحضور الطعن فور صدور أ
الاستئناف دائرة هنا(، قالت  )أغٌفِلت الحاشية“ طلبها الخاص بالطعن في مقبولية الدعوى بالتفصيل قبل هذا الموعد

ولية في أقرب فرصة ممكنة حالما قبالمأن تطعن في المعنية تقتضي من الدولة النظام الأساسي  من( 1) 19المادة ”ن إ
                                                           

التي يُستشهَد فيها بالحكم الصادر بشأن مقبولية قضية موثاورا،  11الفقرة  جواب الدفاع على الوثيقة الداعمة للاستئناف، (151)
 .11 الفقرة

 .11ملاحظات المجني عليهم في الاستئناف، الفقرة  (151)

 .15ملاحظات المجني عليهم في الاستئناف،  (155)

 .23جواب المدعية العامة على الوثيقة الداعمة للاستئناف، الفقرة  (159)

 .13اعمة للاستئناف، الفقرة الوثيقة الد (190)
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فإنه يجب على الدولة تقديم طعنها . ولذا (191)(هنا )أغُفِلت الحاشية“ وجود تنازع في الاختصاص إثباتلها  يتيسَّر
ما  تبيانالطعن  يستلزم قبولو  الاختصاص.على وجود تنازع في  من البرهانعلى نحو يمكنها ه ضلها عر تسنى يحالما 

ن لئالمدعية العامة. و  فيهق حققر  بما)معالم القضية أو حدودها( على نحو يتيح للمحكمة مقارنته الدولة  حققرق فيه
مجددا  إلى أن ثمة عناصر معيَّنة تبينر حدود كل حققيق، بصرف  فينوَّه الوقت المعنية على مرأن تتطور المعالم  أمكن

إجراء تقييم ذي بيان هذه الحدود للمحكمة، فلا يمكن تلة فإذا تعذَّر على الدو  المعنية من مراحله.المرحلة النظر عن 
 هأنب أن تسلرمنه ينبغي للمحكمة بأأن يقُال  لعقَ يُ  لا، الحالالقضية نفسها. وفي هذه  جدوى لما إذا كان يُحقَّق في

 . غير مقبولةالمقامة أمام المحكمة  الدعوىمن شأنه أن يجعل حققيق  يجري
 

 الاستئناف على القرار المطعون فيهأثر استنتاجات دائرة ( د)
 

( )أ( من 1) 11المادة  اما تشير إليهك،  ]الدعوى[ “القضية”حدود ن أإلى خلصت دائرة الاستئناف  – 51
المسؤولية الجنائية بموجب  ب عليهتتتر السلوك الذي بالمشتبه به الذي يجري التحقيق بشأنه و بالنظام الأساسي، تتعينَّ 

يتمثل ، التي بين يديناالحالة ، في الحالات من قبيل “القضية”به د تتحدَّ الذي “ السلوك”و. (191)النظام الأساسي
ما و  .(193)إلى المشتبه به فيها والمسندة مسؤوليتهاري التحقيق افي السلوك المبينَّ في الحوادث الجسلوك المشتبه به و  في
التي حققق فيها الدولة المعنية تضاهي القضية التي  قضيةإجراء تقييم قضائي لما إذا كانت الهو  قبوليةالمتقييم  هلزمستي

تقييم ما إذا كان يحقَّق في القضية لدائرة للكي يتسنّى و  .(192)لمحكمة مضاهاة كافيةليحقق فيها المدعي العام 
ريه المدعي العام والتحقيق الذي تجريه الدولة يجالتحقيق الذي  بمعالم وحدود لا بد لها من الإحاطة نفسها،

 .(191)لمعنيةا
 

لم تتح ”تلاحظ دائرة الاستئناف أن الدائرة التمهيدية خلصت، إثر حقليل الأدلة المقدَّمة إليها، إلى أن الأدلة  – 51
المعالم الفعلية للقضية المقامة على السيد القذافي على الصعيد الوطني بحيث يمكن القول بأن أن تستشف  للدائرة

. وقد خلصت دائرة (191)“المبيَّنة في أمر القبض الذي أصدرته المحكمة نطاق التحقيق يشمل القضية نفسها
                                                           

 .100. انظر أيضا  الفقرة 21الحكم الصادر بشأن مقبولية قضية روتو، الفقرة  (191)

 فيما تقدَّم. 11انظر الفقرة  (191)

 فيما تقدَّم. 11انظر الفقرة  (193)

 فيما تقدَّم. 13انظر الفقرة  (192)

 فيما تقدَّم. 53انظر الفقرة  (191)

 .131فقرة القرار المطعون فيه، ال (191)
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لدائرة التمهيدية استشفاف معالم التحقيق الجاري على الصعيد الوطني لكي ل يتسنىالاستئناف إلى أنه يجب أن 
العامة. ولما كان تتمكن من مقارنة القضية الجاري التحقيق فيها على الصعيد الوطني بالقضية التي حققق فيها المدعية 

الدائرة التمهيدية، فإن دائرة الاستئناف لا ترى خطأ  في الاستنتاج القانوني الذي خلصت  طلبتههو ما  بالضبطهذا 
 الدائرة. هذهإليه 

 
 

 ( الزعم بعدم كفاية التسبيب)ه
 

 يبينر سببمسببا   ن رأيا  حقاج ليبيا، احتياطا ، بأن القرار المطعون فيه مشوب بخطأ في القانون لأنه لم يتضم – 51
تبيان إضافي أو  تقديم برهانتطلب  ( )أ( وسبب1) 11لمتطلبات المادة  ‘عدد من التدابير الإجرائية’عدم استيفاء 

كيفية   تبينر أن الدائرة التمهيدية لم حجة مفادها ليبيا  سوق. وت(191)للدعوى ‘النطاق الدقيق’و ‘المعالم الفعلية’
 مقتضىسبب انتقالها من و  (195)في ضوء الحكم الصادر بشأن مقبولية قضية موثاورا ضىالمقتخلوصها إلى هذا 

النطاق ’و ‘المعالم الفعلية’ تبيانالمتمثل في  تطلُّبا  الأكثر  قتضىالوارد في ذلك الحكم إلى الم“ جوهر السلوك ذاته”
المرحلة المعيَّنة من قبيل عوامل سديدة الدائرة لم تتناول ”. وحقاج بأن (199)“للتحقيق المتعلق بذلك السلوك ‘الدقيق

أن لا تستخلص من  تُتار ما جعلهالنظام العدالة الجنائية الليبي و  التحقيق الوطني ضمن السياق الأوسعالتي بلغها 
. وتدفع بأن الدائرة التمهيدية اكتفت بمجرد القول (100)“الدعوىهذه العوامل استقراءات معقولة تؤيد عدم مقبولية 

 أخرىبقضاء دائرة الاستئناف وقضاء محاكم ليبيا إذ تذكرر و . (101)حقليلا  في كل حالة على حدة يستلزم رالأمبأن 
)المحكمة الجنائية الدولية الخاصة بيوغوسلافيا السابقة ومحكمة الدولة في البوسنة والهرسك( فيما يتعلق بالمقتضيات 

قول العمومي الطابع بشأن حقليل الأدلة الالدائرة استنادا  إلى ” نحقاج بأفإنها ، (101)المطلوبة لكي يعُتبر القرار مسببا  
 تبيانيقتضي “ السلوك ذاته”معيار  الذي يجعلفي كل حالة على حدة، لا تشرح في أي موضع من القرار السبب 

اء على ذلك . وحقاج بأن من البينر بن(103)“الوطنيالمجرى على الصعيد للتحقيق  ‘النطاق الدقيق’و ‘المعالم الفعلية’
                                                           

 .11الوثيقة الداعمة للاستئناف، الفقرة  (191)

 .11و 11الوثيقة الداعمة للاستئناف، الفقرتان  (195)

 .11الوثيقة الداعمة للاستئناف، الفقرة  (199)

 .11الوثيقة الداعمة للاستئناف، الفقرة  (100)

 .19الوثيقة الداعمة للاستئناف، الفقرة  (101)

 .15الفقرة  الوثيقة الداعمة للاستئناف، (101)

 .50الوثيقة الداعمة للاستئناف، الفقرة  (103)
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خطأ  في القانون و/أو في الإجراءات ”الدائرة التمهيدية قصَّرت قصورا  واضحا  في تقديم رأي مسبَّب وهو ما يمثل أن 
 .(102)“يقتضي من دائرة الاستئناف أن تنقض الجزء المتعلق به في القرار المطعون فيه

 
تسبيبا  كافيا  بما يتفق مع السوابق القضائية ذات أما المدعية العامة فتحاج بأن القرار المطعون فيه مسبب  – 55

 .(101)الصدد لا سند لها وينبغي رفضهاهذا . ويحاج الدفاع بأن حجج ليبيا في (101)فيه خطأ لاالصلة وأنه لذلك 
 

]يتوقف[ مدى تفصيل العلل المطلوبة ” أنمختلفة، إلى  ةقأسي، في لدائرة الاستئناف أن خلصتسبق لقد  – 59
قضية، ولكن من المهم للغاية أن تبينر هذه العلل بوضوح كاف الأساس الذي يقوم عليه القرار. ولا على ظروف ال

يقتضي شرح العلل هذا بالضرورة ذكر كل عامل من العوامل التي عرضت على الدائرة التمهيدية، لكنه يجب أن 
العلل الداعمة ”إلى أن وخلصت أيضا   .(101)“يحدد الوقائع التي ترى الدائرة أنها أتاحت لها التوصل إلى استنتاجها

. وسبق لدائرة الاستئناف أن نقضت قرارات لعدم كفاية (105)“لقرار  ما يجب أن يتسنى فهمها من القرار نفسه

                                                           
 .50الوثيقة الداعمة للاستئناف، الفقرة  (102)
 .51إلى  51جواب المدعية العامة على الوثيقة الداعمة للاستئناف، الفقرات  (101)

 .101و 101جواب الدفاع على الوثيقة الداعمة للاستئناف، الفقرتان  (101)

في استئناف السيد توماس لوبانغا دييلو لقرار الدائرة  حكم”م ضد توماس لوبانغا دييلو، الحكم المعنون قضية المدعي العا (101)
القرار الأول المتعلق بالطلبات والطلبات المعدلة التي قدمها الادعاء من أجل إدخال تعديلات تمويهية بمقتضى ’التمهيدية الأولى المعنون 

حكم ”)يُشار إليه فيما يلي بـ ICC-01/04-01/06-733-tARB (OA5)، الوثيقة 1001مبر كانون الأول/ديس  12، “‘51 القاعدة
. انظر أيضا  قضية المدعي 10، الفقرة “(1001كانون الأول/ديسمبر   12دائرة الاستئناف الخامس الصادر في قضية لوبانغا بتاريخ 

السيد توماس لوبانغا دييلو قرار الدائرة التمهيدية الأولى المعنون بشأن استئناف  حكم”العام ضد توماس لوبانغا دييلو، الحكم المعنون 
كانون   12، “‘51 القرار الثاني بشأن الطلبات والطلبات المعدلة التي قدمها الادعاء لإجراء تعديلات تمويهية بمقتضى القاعدة’

حكم دائرة الاستئناف السادس ”يلي بـ)يُشار إليه فيما  ICC-01/04-01/06-774-tARB (OA6)، الوثيقة 1001الأول/ديسمبر 
بيير بمبا غومبو، -؛ قضية المدعي العام ضد جان30، الفقرة “(1001كانون الأول/ديسمبر   12الصادر في قضية لوبانغا بتاريخ 

قرار ’ة المعنون بيير بمبا غومبو والمدعي العام قرار الدائرة الابتدائية الثالث-حكم بشأن دعويَي استئناف السيد جان”الحكم المعنون 
-ICC-01/05-01/08-1386، الوثيقة 1011أيار/مايو  3، “‘بشأن قبول المواد الـمُدرجَة في قائمة الأدلة التي قدمها المدعي العام

tARB (OA 5) (OA 6) 19، الفقرة. 
 .33فقرة ، ال1001كانون الأول/ديسمبر   12حكم دائرة الاستئناف السادس الصادر في قضية لوبانغا بتاريخ  (105)
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ليس ناقصا  إلى ، لكنها سبق أن خلصت أيضا  إلى أن على الرغم من ضآلة التسبيب في القرار، فإنه (109)التسبيب
 .(110)بإصدار قرار مدعوم بالأسباب في المتمثل بواجبهاالمعنية  وفاء الدائرةب درجة تُل

 
 بالتفصيلتسبيبا  كافيا . فقد حللت الدائرة التمهيدية  مسببأن القرار المطعون فيه  ترىدائرة الاستئناف إن  – 90

السوابق بة الاستئناف تذكرر دائر  إذو  سها، من ناحيتي القانون والوقائع.مسألة ما إذا كانت ليبيا حققق في القضية نف
بقدر كاف من الوضوح  يبينر أن القرار المطعون فيه  فيما يتعلق بكفاية التسبيب، فإنها ترى القضائية المذكورة آنفا  

كيفية و استنتاجات الدائرة التمهيدية تماما ، من القرار المطعون فيه، فهم مكن ه. فيالأساس الذي استُنِد إليه في اتُاذ
 .فيه خطأأي ، لا تجد دائرة الاستئناف وبالتاليها إليها. وصخل
 

 وللأسباب المبينة فيما تقدَّم، ترفض دائرة الاستئناف السبب الأول من أسباب الاستئناف. – 91
 

 لاستئنافالسبب الثاني من أسباب ا –باء 
 

 لاستئناف: زعم ليبيا في إطار السبب الثاني من أسباب ات – 91
 

 ها على الصعيدأن حققيق دعم بالأدلةليبيا لم ت بخلوصها إلى أنالقانون في ع و ائالوق فيطأت أخ أن الدائرة التمهيدية
 .(111)المحكمة الجنائية الدولية تنظر فيهاالتي  نفسها شمل القضيةي وطنيال

 

                                                           
؛ حكم دائرة الاستئناف 1001كانون الأول/ديسمبر   12حكم دائرة الاستئناف الخامس الصادر في قضية لوبانغا بتاريخ  (109)

 .1001كانون الأول/ديسمبر   12السادس الصادر في قضية لوبانغا بتاريخ 

الصادر عن الدائرة  القرارلوبانغا دييلو  في استئناف السيد توماس حكم”قضية المدعي العام ضد توماس لوبانغا دييلو،  (110)
 ICC-01/04-01/06-824، الوثيقة 1001شباط/فبراير  13، “بشأن طلب الإفراج المؤقت عن توماس لوبانغا دييلوالتمهيدية الأولى 

(OA 7) بيير -حكم بشأن استئناف السيد جان ”بيير بمبا غومبو، -؛ قضية المدعي العام ضد جان139و 131و 112، الفقرات
-ICC-01/05، الوثيقة 1005كانون الأول/ديسمبر   11، “‘قرار بشأن طلب الإفراج المؤقت’بمبا قرار الدائرة التمهيدية الثالثة المعنون 

01/08-323 (OA)،  حكم بشأن استئناف السيد لوران كودو باغبو ”قضية المدعي العام ضد لوران كودو باغبو،  ؛11و 13الفقرتان
، ‘‘“قرار بشأن طلب الدفاع الإفراج المؤقت عن الرئيس باغبو’المعنون  1011تموز/يوليو  13الصادر في  لتمهيدية الأولىقرار الدائرة ا

 .10إلى  21، الفقرات ICC-02/11-01/11-278-Red (OA)، الوثيقة 1011ول/أكتوبر تشرين الأ 11

 .3الوثيقة الداعمة للاستئناف، الفقرة  (111)
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. أما (111)دائرة الاستئناف فيما يتعلق بالأخطاء القانونية تطبقهلقد حُدرد فيما تقدَّم معيار المراجعة الذي  – 93
الدرجة  وائرقضت دائرة الاستئناف بأنها لن تتدخل في استنتاجات دسبق أن فقد  ،فيما يتعلق بالأخطاء في الوقائع

إما بإساءتها تقييم الوقائع أو بأخذها ارتكبت خطأ  بيرنا  ”ما لم يُـقَم الدليل على أنها فيما يتعلق بالوقائع الأولى 
تقييم  بإساءة يتعلقوفيما  .(113)(هنا )أغُفِلت الحاشية“ ةا بوقائع ذات صلبوقائع غير ذات صلة أو بعدم أخذه

تتناول تقييم الدائرة التمهيدية أو الدائرة الابتدائية بالتعديل لمجرد  نل”أنها  بيَّنتأن دائرة الاستئناف سبق ل ،الوقائع
 كيف أمكن للدائرة الخلوص إلى أنها كانت ستخلص إلى استنتاج مختلف. إنها لا تتدخل إلا إذا لم تستطع تبينُّ 

دائرة الاستئناف إن . (112)(هنا )أغُفِلت الحاشية“ االاستنتاج المعني على نحو معقول من الأدلة التي قُدرمت إليه
 ايير المراجعة هذه في نظرها في هذا السبب من أسباب الاستئناف.بمعستسترشد 

 
 لمطعون فيهالسياق الإجرائي والجزء ذو الصلة من القرار ا – 1
 

إن مجموعة الأدلة التي قدمتها ليبيا دعما  لطعنها في مقبولية القضية ضَمَّت في بادئ الأمر أحد عشر مرفقا   – 92
بمذكرة الطعن في المقبولية )المرفقات ألف إلى كاف( ثم ثلاثة وعشرين مرفقا  بالإفادات الإضافية التي قدمتها ليبيا 

(. ويُكتفى في التحليل الوارد فيما يلي بالإشارة إلى هذه المرفقات بالحرف أو 13لى إ 1بشأن المقبولية )المرفقات 
من أسباب الرقم الذي يدل عليها. وكما بينر آنفا  بمزيد من التفصيل في شأن الأساس الذي قام عليه السبب الأول 

ن التحقيق الذي تجريه المدَّعية العامة، لاستئناف، حاجّت ليبيا أمام الدائرة التمهيدية بأن حققيقها أوسعُ نطاقا  ما
                                                           

 فيما تقدَّم. 10و 29الفقرتان  (111)

شأن استئناف ب حكم”بيير بمبا غومبو، -؛ قضية المدعي العام ضد جان11الحكم الصادر بشأن مقبولية قضية روتو، الفقرة  (113)
بيير بمبا غومبو والدعوة إلى عقد جلسات مع -قرار بشأن الإفراج المؤقت عن جان’المدعي العام قرار الدائرة التمهيدية الثانية المعنون 

، ‘“مملكة بلجيكا وجمهورية البرتغال وجمهورية فرنسا وجمهورية ألمانيا الاحقادية والجمهورية الإيطالية وجمهورية جنوب أفريقيا ممثلي
، التي يُستشهَد فيها بقضية 11، الفقرة ICC-01/05-01/08-631-Red-tARB (OA 2)، الوثيقة 1009كانون الأول/ديسمبر  1

 11حكم بشأن الاستئناف الذي قدَّمه ماتيو نغوجولو شوي في ”ا وماتيو نغوجولو شوي، المدعي العام ضد جرمان كاتانغ
، الوثيقة 1005حزيران/يونيو  9، “طعنا  في قرار الدائرة التمهيدية الأولى بشأن طلب المستأنِف الإفراج عنه مؤقتا   1005آذار/مارس 

ICC-01/04-01/07-572 (OA 4) حكم بشأن استئناف ”المدعي العام ضد جان بيير بمبا غومبو، . انظر أيضا  قضية 11، الفقرة
كانون الأول/ديسمبر   11، ‘“قرار بشأن طلب الإفراج المؤقت’بيير بمبا غومبو قرار الدائرة التمهيدية الثالثة المعنون -السيد جان

 .11، الفقرة ICC-01/05-01/08-323 (OA)، الوثيقة 1005

حكم ”. انظر أيضا  قضية المدعي العام ضد كاليكست مباروشيمانا، 11قضية روتو، الفقرة الحكم الصادر بشأن مقبولية  (112)
قرار بشأن ’بعنوان  1011أيار/مايو  19بشأن استئناف السيد كاليكست مباروشيمانا قرار الدائرة التمهيدية الأولى الصادر في 

 .11و 1، الفقرتين ICC-01/04-01/10-283 (OA)، الوثيقة 1011تموز/يوليو  12، ““‘طلب الدفاع الإفراج المؤقت”
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من القرار المتعلق بالأمر بالقبض على المشتبه فيه؛  11 إلى 31 لكنه يشمل الجرائم الواردة قائمتها في الفقرات
وحاجّت ليبيا أيضا ، كما يظهر بمزيد من التفصيل فيما يتعلق بالسبب الثالث لاستئنافها على النحو الوارد فيما 

 . ا كان يمكن أن تقدرم مزيدا  من الأدلة إلى الدائرة التمهيدية لتدعيم طعنهايلي، بأنه
 

دائرة  بقضاء، بيَّنت الدائرة التمهيدية في القرار المطعون فيه أنها استرشدت الإثباتوفيما يتعلق بمعيار  – 91
ة من التحديد والقيمة الإثباتية يجب أن تقدم إلى المحكمة أدلة ذات درجة كافي’الذي مفاده أن الدولة ”الاستئناف 

ترى أن هذه الأدلة ”. وقالت الدائرة التمهيدية إنها (111)(هنا الحاشية)أغُفِلت  “‘تبينر أنها حققق في القضية حقا  
. وذكَّرت (111)“ملموسة تدريجية على طريق التيقن من مسؤولية السيد القذافي تدابيرأن ليبيا تتخذ  تبينر يجب أن 

 دراسة، أو المستنديةدلة الأم، أو جمع بهشتبه المشهود أو القد أشارت إلى استجواب ”ستئناف كانت بأن دائرة الا
الدائرة، بالتالي، ذكَّرت ليبيا من جديد بضرورة تقديم أدلة ملموسة ”، قائلة  إن “علميالشرعي التحقيق ال بيرنات

. وذكَّرت الدائرة (111)(واشي هناالحأغُفِلت “ )عمليات حققيق مناسبةحاليا  محسوسة سديدة تثبت أنها تُجري 
تعني جميعَ المواد التي يمكن ”الذي قالت فيه إن الأدلة  1011 كانون الأول/ديسمبر 1التمهيدية بقرارها الصادر في 

يانها أن بمقدار تب”، والوثائقَ “بالإجراءات للاضطلاعأن تثبت أن ثمة حققيقا  جاريا  وأنه يعُتزم اتُاذ التدابير الملائمة 
ملموسة تدريجية للتيقن مما إذا كان السيد القذافي مسؤولا  عن السلوك الذي استُند إليه  تدابيرالسلطات الليبية تتخذ 

 .(115)“في إصدار المحكمة الأمر بالقبض عليه
 

 وإذ تطرقت الدائرة التمهيدية إلى الوثائق التي قدمتها ليبيا، فإنها قالت أولا   – 91
 

هذه الوثائق لا يحتوي على معلومات سديدة لتبينُّ ما إذا كان يُجرى في ليبيا حققيق يشمل نفس إن الكثير من 
. وفيما يلي لن ينُظر إلا في الوثائق التي يمكن أن تكون لها علاقة 15السلوك المشمول بالقرار المتخذ بموجب المادة 

 هنا[الحاشية ت أغُفِل] .(119)كون، إذا كانت وجيهةوالمشار  انطرفلإضافة إلى الحجج التي يسوقها البهذه المسألة با
 

                                                           
 .11الفقرة  ،موثاوراقضية  الصادر بشأن مقبوليةإلى الحكم ، حيث يشار 12القرار المطعون فيه، الفقرة  (111)
 .12القرار المطعون فيه، الفقرة  (111)

 .1الفقرة ،  اوراموثقضية  الصادر بشأن مقبوليةالحكم ، حيث يشار إلى 11القرار المطعون فيه، الفقرة  (111)

 .11و 10الفقرتين ، 1011 الأول/ديسمبر كانون 1القرار الصادر في ب، حيث يُستشهَد 11القرار المطعون فيه، الفقرة  (115)

 .101القرار المطعون فيه، الفقرة  (119)
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لقد قيّمت الدائرة التمهيدية، بالتفصيل، أربع فئات من الأدلة التي كانت ليبيا قد قدمتها )الوثائق،  – 91
وملخَّصات إفادات الشهود، وثلاثا  من إفادات الشهود، والمعترضَات(. وإذ فعلت ذلك فإنها وجدت، كما بُـينر آنفا  

. بيد أنها خلصت إلى (110)“الوطني الصعيديُجرى حاليا  على ‘ حققيقا  ’أن ثمة ’زيد من التفصيل، أنه تم البرهان على بم
الأدلة للدائرة لا تتيح ، إذا نظُر فيها مجتمعة، أن تستشف معالم القضية الفعلية المقامة على السيد القذافي على ”أن 

التحقيق الوطني يشمل القضية نفسها المبيَّنة في أمر القبض الذي  الصعيد الوطني بحيث يمكن القول بأن نطاق
 .(111)“أصدرته المحكمة

 
 في المسألة دائرة الاستئناف بت – 1
 

لاستئناف في مجموعتين: أولاهما تتألف من من أسباب اتندرج الحجج المسوقة ضمن إطار السبب الثاني  – 95
؛ (111)تقييم الأدلة التي قدمتها ليبيا في الدعوى على السيد القذافيالادّعاءات بأن الدائرة التمهيدية أخطأت في 

وثانيهما تتألف من الادّعاءات بأن الدائرة التمهيدية أخطأت بعدم نظرها في الأدلة التي قدمتها إليها ليبيا فيما 
 قضيةبولية طعن ليبيا في مق”)المشار إليه فيما يلي بـ (113)السيد السنوسي قضيةيتعلق بطعنها في مقبولية 

وبأن الدائرة لم تأخذ بالحسبان أدلة كان يمكن أن تتوفر لها لو وافقت على طلبات ليبيا إمهالها  (112)(“السنوسي
ستة أسابيع إضافية لتقديم أدلة و/أو السفر إلى طرابلس لفحص ملف القضية لاستعراض الأدلة التي تم جمعها في 

 .(111)إطار التحقيق الليبي
 

أخطاء من الناحية الوقائعية  بوقوعفع بأن هذا السبب من أسباب الاستئناف يثير ادرعاءات ليبيا تدإن  – 99
. ويضاف إلى ذلك، فيما يتعلق بالجزء الثاني من المجموعة الثانية (111)أخطاء من الناحية القانونيةبوقوع وادرعاءات 

                                                           
 .131لقرار المطعون فيه، الفقرة ا (110)

 .131القرار المطعون فيه، الفقرة  (111)

 .115إلى  111، و109إلى  91، و91إلى  51لاستئناف، الفقرات الوثيقة الداعمة ل (111)
من النظام الأساسي للمحكمة  19طلب مقدم باسم حكومة ليبيا بشأن عبدالله السنوسي عملا  بالمادة ”الطلب المعنون  (113)

. تم ICC-01/11-01/11-307-Conf-Exp، 1013نيسان/أبريل  3والمسجَّل في  1013نيسان/أبريل  1، المؤرخ في “الجنائية الدولية
 (.ICC-01/11-01/11-307-Red2ها بعض المعلومات )فيفي التاريخ ذاته تسجيل صيغة علنية من هذا الطلب محجوب 

 .91إلى  91الوثيقة الداعمة للاستئناف، الفقرات  (112)
 .111إلى  110الوثيقة الداعمة للاستئناف، الفقرات  (111)
 .51لفقرة الوثيقة الداعمة للاستئناف، ا (111)
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ليبيا حقاجّ بأن ذلك كان أن ن تضيفها ليبيا(، )عدم أخذ الدائرة بالحسبان لأدلة كان يمكن أالمعنية  الادّعاءاتمن 
 من الناحية الوقائعية أالامتناع عن أخذ هذه الأدلة بالحسبان يمثل أيضا  خط”إجرائيا ، لكنها حقاجّ أيضا  بأن  أخط
 . إن دائرة الاستئناف ترى، بصرف النظر عن توصيف ليبيا(111)“القرار المطعون فيه الأثر على جسيمَ  ر، أثَّ جليّا  

وقوع أخطاء بادرعاءات بتتعلق أساسا   المجموعة الثانية من الادّعاءاتللأمور، أن جميع الحجج المسوقة ضمن إطار 
إجرائية، ما يتداخل مع الحجج التي تسوقها ليبيا في إطار السبب الثالث من أسباب الاستئناف. وبالتالي ترى دائرة 

ضمن إطار هذا السبب من أسباب  الادّعاءاتلمجموعة الأولى من لا تنظر إلا في ان الاستئناف أن من المناسب أ
المعنية فسيُنظر فيها ضمن إطار السبب الثالث من أسباب  الادّعاءاتلمجموعة الثانية من االاستئناف. أما 

 .الاستئناف
 

اقته ليبيا من أولا  في ما س ستنظر ،من أسباب الاستئناف للسبب الثاني افي تناوله، دائرة الاستئنافإن  – 100
ادّعاءات محدَّدة الطابع بوقوع أخطاء فيما يتعلق بالأدلة التي رجعت إليها الدائرة التمهيدية في القرار المطعون فيه، 
وذلك قبل النظر في حجة ليبيا المتعلقة بالنهج الذي اتبّعته الدائرة التمهيدية في تقييم الأدلة. ويُجرى حقليل دائرة 

. وبهذا الصدد (115)عيار المراجعة الواجب التطبيق على الأخطاء الوقائعية، كما بُـينر آنفا  الاستئناف على محك م
تشدرد دائرة الاستئناف على الطابع المختلف الذي تتميز به مراجعة دائرة الاستئناف للاستنتاجات الوقائعية التي 

يما إذا كانت دائرة الاستئناف ستخلص إلى تُلص إليها دوائر الدرجة الأولى. وعليه فإن موضوع النقاش لا يتمثل ف
استنادا  إلى  ،معقولإذا كان يمكن على نحو  فيمانفس الاستنتاج الوقائعي الذي خلصت إليه الدائرة التمهيدية بل 

 . الخلوص إلى نفس الاستنتاج الوقائعي الذي خلصت إليه ،الأدلة المعروضة على الدائرة التمهيدية
 

 ات محدَّدة الطابع بوقوع أخطاء من الناحية الوقائعيةما سيق من ادِّعاء)أ( 
 
 ما أدُّعي به من أخطاء وقائعية في تقييم الوثائق – 1
 

 حقاجّ ليبيا بأن الدائرة التمهيدية – 101
 

                                                           
 .111الوثيقة الداعمة للاستئناف، الفقرة ( 111)
 .93انظر فيما تقدم الفقرة  (115)
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أخطأت بالانتقاص من القيمة الإثباتية لشتى الوثائق التي قدمتها ليبيا لأنها اعتبرت على نحو مغلوط أن هذه الأدلة: 
تنطوي على معلومات محدَّدة  لا”أو  “الوطنيقنصُر عن تبيان نطاقِ أو موضوعِ التحقيق المجرى على الصعيد ت ـَ”

. وفي بعض الحالات لم تُلص الدائرة إلى “الطابع فيما يتعلق بالسلوك الإجرامي المشمول بالتحقيق المجرى في ليبيا
وزن الذي يتعينَّ إسناده إلى هذه الوثائق وذلك على الرغم لل أسباباستنتاجات وقائعية بشأن الوثائق ولم تقدم أي 

القيمة الإثباتية المتصلة بالحجج التي ساقتها ليبيا فيما يتعلق ظاهر بدرجة كافية من التحديد و من أنها تتسم على نحو 
 .(119)الحواشي هنا[أغُفِلت ]‘.القضية نفسها’بمسألة 

 
ان السريان هاء وواو. رفقا هما المفيما يتعلق بهبوقوع أخطاء حقاجّ ليبيا  التي والوثيقتان الأوليان من الوثائق – 101

ى على الصعيد المجر ين يتعلقان بالتحقيق رفقوقد نوّهت الدائرة التمهيدية في القرار المطعون فيه إلى أن هذين الم
ة للمجلس الانتقالي الوطني هاء هو تقرير لوزارة العدل التابع رفقالسيد السنوسي )مع العلم بأن الم بشأن الوطني
 : . وقد قالت الدائرة التمهيدية(130)(للجيش الليبيالعام  للمدّعيواو هو رأي مساعد  رفقوالم الليبي

 
 بشأن السنوسي وعملياته المجراة ضد السيد وطنيلم تبينر ليبيا الرابط بين عمليات التحقيق المجراة على الصعيد ال

الرابط من الأدلة المقدَّمة إليها. ولئن كان المرفق هاء ينطوي على بعض المعلومات  القذافي، ولا يظهر للدائرة هذا
القذافي فإن المعلومات المقدَّمة تَـقنصُر عن تبيان نطاقِ أو موضوعِ التحقيق المجرى على  بالدعوى علىذات الصلة 

 .(131)الوطنيالصعيد 
 

النظر عن  صرفت في تقييمها للأدلة[ الدائرة التمهيدية]أن  يبدو”ه وحقاجّ ليبيا في عريضة الاستئناف بأن – 103
 من الناحية الوقائعيةخطأ ”ين يمثل رفقوأن ما قضت به بشأن هذين الم “صرفا  يكاد يكون كاملا  ين هاء وواو رفقالم
د ذاتها ما من دائرة عاقلة كانت ستصرف النظر عن أن الإجراءات السائرة أمامها بح”. وتدفع ليبيا بأنه (131)“ا  بيرن

فصلين في ارتكاب ن]السيد القذافي والسيد السنوسي[ لدوريهما المشتركين ودوريهما الم علىمشتركة  دعوىتتعلق ب
هذه الحقيقة لوحدها كان ينبغي أن ”وأن  ،“1011( خلال ثورة عام العمد جريمة القتل منهاجرائم ضد الإنسانية )

نطاق شأن لإثباتية المتصلة ]بالسيد السنوسي[ عند البت في توفر أكثر من أساس كاف لافتراض سداد المواد ا
ا في الدعوى التي قدمته المستندية. وتقول ليبيا إن الأدلة (133)“الوطنيى على الصعيد المجر  الليبيالتحقيق  معالمو 

                                                           
 .51الوثيقة الداعمة للاستئناف، الفقرة  (119)
 .111القرار المطعون فيه، الفقرة  (130)
 .111القرار المطعون فيه، الفقرة  (131)
 .51الوثيقة الداعمة للاستئناف، الفقرة  (131)
 .55مة للاستئناف، الفقرة الوثيقة الداع (133)
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ما وإجراء كان يعُتزم ضمه” أن قضية السيد القذافي وقضية السيد السنوسي قضية القذافي تبينر المتعلقة بمقبولية 
وجريمة العمد جريمة القتل  منهاماثلة )تالمحاكمة فيهما معا  في ليبيا لأنهما تتعلقان بادرعاءات بارتكاب جرائم م

رفق . وتشير ليبيا إلى الم(132)[الحاشية هناأغُفِلت “ ]فالقضيتان بالتالي مرتبطتان ،الاضطهاد( ارتُكبت خلال الثورة
، بمكتب النائب العامصادرة عن رئيس لجنة التحقيق  1013انون الثاني يناير ك  13في العلني )مذكرة مؤرخة  11

على  المحقَّق فيهااقتراح ضم القضايا  ؤيردت”يقُترح فيها ضم قضايا السيد القذافي والسيد السنوسي وغيرهما( قائلة إنها 
النيل دون  يهامرتكب أوقائع من حيث الو  سواء  عن بعضها  هالا يمكن فصل’ هعلى أساس أنوذلك  الوطنيالصعيد 

الذي يجعل كثيرا   “هو السبب ذلك”بأن . وحقاجّ ليبيا (131)‘“اتالتحقيق عليه ارتكزتي القانوني الذ من قوة البناء
. وتدفع ليبيا بأن مما يدل على العلاقة بين (131)بالمقبولية تشير إلى الأخرى تينالمتعلق الدعويين كل منمن الأدلة في  

قضية السيد السنوسي معا  أنها سعت في بادئ الأمر إلى الطعن في مقبولية قضية السيد القذافي و  القضيتين أيضا  
الطعن في مقبولية القضيتين استنادا  إلى أن السيد السنوسي لم يكن دعويَي لى الرغم من أنها طلبت الفصل بين ع”

إيلاء الدائرة  معد ةالوقائعيمن الناحية  البينر من الخطأ ” . وتذهب ليبيا إلى أن(131)“م إليهالر في ذلك الوقت قد سُ 
إجراءات بمعالم ة إثباتية فيما يتعلق يمة وذات قمحدَّدين[ اللذين ينطويان على أدلة رفقالاعتبار المناسب لـ]هذين الم

تبيان  هامة وسديدة في قرائن، القليل، على أقل نلاثر ويمالسيد السنوسي والسيد القذافي[ بشأن ]ليبي الالتحقيق 
 .(135)“الوطنيالتحقيق المجرى على الصعيد مدى خطورة الجرائم المشمولة ب

 
ين هاء رفقإن دائرة الاستئناف تُلص إلى أن ليبيا لم تثبت أن استنتاجات الدائرة التمهيدية فيما يتعلق بالم – 102

 . [ةمحجوب معلومة. ]معقولةوواو غير 
 

 خلوصُ  المعقولالي ترى دائرة الاستئناف أنه ليس من غير [. وبالتةمحجوب معلومة] (139)[ةمحجوب معلومة] – 101
ى على الصعيد تبيان نطاقِ وموضوعِ التحقيق المجر ر عن صُ قن مة ت ـَالمعلومات المقدَّ ”إلى أن  ةالتمهيديالدائرة 
 .(120)“الوطني

                                                           
 .59الوثيقة الداعمة للاستئناف، الفقرة  (132)
 .59الوثيقة الداعمة للاستئناف، الفقرة  (131)
 .59الوثيقة الداعمة للاستئناف، الفقرة  (131)
 .90الوثيقة الداعمة للاستئناف، الفقرة  (131)
 .91الوثيقة الداعمة للاستئناف، الفقرة  (135)
 [.ةمحجوب معلومة] (139)
 .111القرار المطعون فيه، الفقرة  (120)

ICC-01/11-01/11-547-Red-tARB   25-08-2014  54/105  NM  PT OA4



 ICC-01/11-01/11 OA 4 مالرق

 ترجمة رسمية صادرة عن المحكمة

 

11/101 
 

 /توقيع/

 

 
 .(121)[ةمحجوب معلومةواو ] رفقإن الم – 101

 
أنه ما من أدلة التمهيدية ين هاء وواو، رأت الدائرة رفقالسنوسي في الموفيما يتعلق بالإشارات إلى السيد  – 101

السيد  بشأنى عليه بشأن السيد السنوسي والتحقيق المجر  الوطنيالمجرى على الصعيد لى أن ثمة رابطا  بين التحقيق ع
ين المعنيين، أن استنتاج رفق. وترى دائرة الاستئناف، في هذا الصدد أيضا ، بمقدار ما يتعلق الأمر بالم(121)القذافي

 الرابط يبينر  11 رفق. أما فيما يخص الحجة التي ساقتها ليبيا التي مفادها أن الممعقولليس بغير الدائرة التمهيدية هذا 
يقتصر على اقتراح ضم القضيتين؛ ولم تلُفت عناية دائرة الاستئناف إلى أدلة  رفقبين هاتين القضيتين، فإن هذا الم

مِر حقا  بضم القضيتين. وكما يشير إليه الدفاع، كان سيعود لليبيا أمر تبيان  أنه أُ تبينر  التمهيديةدائرة لامعروضة على 
أمام المحكمة،  مضمومتينمجرد كون القضيتين إن . (123)تقييم الدائرة للمقبوليةنة فيما يخص هذه الوثائق المعيَّ  سداد

ية وثائق متصلة بالسيد لأهو أن  المعقول، أن التفسير الوحيد ذاتهفي حد  ،ان في ليبيا، لا يعنيمّ ضَ ا ستُ مكونه  بل
السيد القذافي في نفس القضية التي حققق فيها  بشأنأن ليبيا حققق  البرهان علىالسنوسي قيمة إثباتية فيما يخص 

 . المدَّعية العامة
 

ين رفقالدائرة التمهيدية إلى أن الم خلوصُ  المعقولوقصارى القول إن دائرة الاستئناف ترى أنه ليس من غير  – 105
لى أنه لم تكن ثمة إالسيد القذافي و  بشأن الوطنيى على الصعيد تبيان موضوع التحقيق المجر ران عن صُ قن هاء وواو ي ـَ

السيد السنوسي بشأن  الوطنيق فيها على الصعيد أدلة، في هاتين الوثيقتين، على وجود رابط بين القضية المحقَّ 
 . السيد القذافيق فيها عليه بشأن والقضية المحقَّ 

 
مهيدية الدائرة التإن . 1و 1و 1 ات السريةرفقثم حقاجّ ليبيا بأن الدائرة التمهيدية أخطأت في تقييمها الم – 109

ات، لكنها لم تُلص إلى أي استنتاج فيما يتعلق رفقالمطعون فيه، إلى هذه الم من القرار 115أشارت، في الفقرة 
لت الأساس الذي استندت إليه الدائرة ات مثَّ رفقافتراض أن هذه الم المعقولمن  لكن. إليها سندهست الذي وزنبال

ى على الصعيد إلى أن بعض جوانب التحقيق المجر  من القرار المطعون فيه، 132التمهيدية في خلوصها، في الفقرة 
برق الأفي مطار  وحشدهاعسكرية ال اتقو لا ليشيات والمعدات جوا ، وتجميعيلما أمثلة على حشدتشمل ” الوطني

                                                           
 [.ةمحجوب معلومة] (121)
 .111القرار المطعون فيه، الفقرة  (121)
 .110جواب الدفاع على الوثيقة الداعمة للاستئناف، الفقرة  (123)
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تدعم مثل هذا قد التي غيرهُا من العناصر لة في ملف القضية الأدلة المسجَّ  بين ليس إذ يبدو أنه، “]...[
 . الاستنتاج

 
استنتاجات أبدا  فيما يتعلق  بعدم توصلها كما يبدو إلى أي”وحقاجّ ليبيا بأن الدائرة التمهيدية أخطأت  – 110

توفر دعما  بالأدلة لكون التحقيق ” ةات الثلاثرفقليبيا بأن الم وتدفع. (122)“إلى هذه الوثائق لواجب إسنادهوزن ابال
بما في ) واللوجستيةتيب الشؤون المالية الليبي يشمل الادرعاءات المسوقة ضد سيف الإسلام القذافي فيما يخص تر 

 دَّدأن هذا النوع المحكما تدفع ب،  “لى قمع التظاهرات بأية وسيلةذلك تعبئة المرتزقة( لتنفيذ الخطة الإجرامية الرامية إ
، عليهالقبض ضا  في القرار بشأن الأمر بشار إليه أيممن السلوك الإجرامي المدَّعى به فيما يخص السيد القذافي 

دائرة الليها . ولئن كانت ليبيا تشير إلى الاستنتاجات التي خلصت إ(121)نة من ذلك القراربفقرات معيَّ  مستشهدة  
لم تُلص إلى استنتاج فيما يخص ”الدائرة هذه فإنها تقول إن  ]من القرار المطعون فيه[ 132 التمهيدية في الفقرة

على قرار الأثر  ر جسيمَ ا  أثَّ بيرنيمثل خطأ من الناحية الوقائعية ”ما  “الوزن المناسب أن يُسند إلى هذه المواد
الدعم  دلالة محدَّدة على تدلمستقلة بصورة تامة وثائق وثائق ال لـمّا كانت تلك”بأنه . وحقاجّ ليبيا (121)“الدائرة

درجة عالية  ذات االمدَّعى به ضد السيد القذافي(، فإنه دَّدمن أجل نقل المرتزقة )أي السلوك الإجرامي المح اللوجستي
شأن لهذه الوثائق يمثل خطأ من عدم إقامة وزن ذي ”. وتذهب ليبيا إلى أن (121)“ة الإثباتيةيممن السداد والق
 .(125)“مجموع الأدلة بشأنأن يقع فيه  عاقلحقائق  يي متقصلأ ما كانالناحية الوقائعية 

 
خلوص الدائرة التمهيدية إلى هذه الاستنتاجات فيما  المعقولدائرة الاستئناف ترى أنه ليس من غير إن  – 111

من القرار المطعون فيه  115 أن الفقرة ا  [. ولئن كان صحيحةمحجوب معلومةات ]رفقات المعنية. فهذه المرفقيتعلق بالم
ينر آنفا ، يظهر مما خلصت ات الثلاثة، فإنه، كما ب ـُرفقلا تشير إلى ما خلصت إليه الدائرة التمهيدية فيما يتعلق بالم

غيرها  على غرارصت إلى أنها، لها وزنا  وخل من القرار المطعون فيه أنها أقامت 132إليه الدائرة التمهيدية في الفقرة 
التي يمكن  المعيَّنةالتحقيقية فيما يتعلق ببعض الجوانب  التدابيرليبيا اتُذت عددا  من ”من العناصر، توضح أن 

                                                           
 .95الفقرة  انظر أيضا  . 91الوثيقة الداعمة للاستئناف، الفقرة  (122)
 .91الوثيقة الداعمة للاستئناف، الفقرة  (121)
 .95الوثيقة الداعمة للاستئناف، الفقرة  (121)
 .95الوثيقة الداعمة للاستئناف، الفقرة  (121)
 .95الوثيقة الداعمة للاستئناف، الفقرة  (125)
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 لم تبينر فليبيا . (129)“ة بأنها تتعلق بسلوك السيد القذافي على النحو المدَّعى به في الإجراءات أمام المحكمةالمحاجّ 
 . أكبر لهذه الوثائق عدمَ إقامة الدائرة التمهيدية وزنا   المعقولعل من غير السبب الذي يج

 
ات رفقخمس وثائق أخرى )المإلى غير كاف  وزنا  كما تدفع ليبيا بأن الدائرة التمهيدية أخطأت بإسنادها  – 111
 .(110)(11و 10و 9و 3طاء و

 
ات التي قدمتها رفقالمبين أن ”لدائرة التمهيدية إلى ا، نوّهت وغيرهما، 3ين السريين طاء ورفقفيما يخص الم – 113
هذان  منها “الدعوىمن أجل الطعن في مقبولية  اكانت السلطات الليبية قد أعدتهعديدة   مرفقاتليبيا 

ة محدَّدالدائرة، إذ استعرضت هذه الوثائق، عاينت أنها لا تنطوي على أية معلومات ”. وقالت إن (111)انرفقالم
ر عن تدعيم القول بأن صُ قن ى في ليبيا ولذا فإنها ت ـَالسلوك الإجرامي المشمول بالتحقيق المجر علق بالطابع فيما يت

أدلة ذات درجة كافية من التحديد  بواسطة، الوطنيمشمول بعمليات التحقيق المجراة على الصعيد  نفسهالسلوك 
، وغيرها، إلى أنها تنطوي على 11و 10و 9 اترفق. ونوّهت الدائرة التمهيدية فيما يخص الم(111)“الإثباتيةالقيمة و 

ة محدَّدعاينت أنها لا تنطوي على معلومات ”. و(113)“معلومات عامة عن التحقيق في القضية ضد السيد القذافي”
 .(112)“ى في ليبياالإجرامي المشمول بالتحقيق المجر الطابع بشأن السلوك 

 
ات الخمسة رفقلهذه الم “عدم إقامتها الوزن الكافيب”وتذهب ليبيا إلى أن الدائرة التمهيدية أخطأت  – 112

ى في الإجرامي المشمول بالتحقيق المجر ة الطابع بشأن السلوك محدَّدلا تنطوي على معلومات ”ولخلوصها إلى أنها 
ات المعنية فإنها ذهبت إلى أن من الواضح مما اقتطفته رفقمت ليبيا معلومات بخصوص كل من الم. وإذ قدَّ (111)“ليبيا

الدقيق الإجرامي تبيان السلوك ة إثباتية فيما يتعلق بيمذات قة الطابع محدَّدكلا  منها ينطوي على أدلة ”نها أن م
المشمولة ‘ نفس القضية’بأن التحقيق الليبي يشمل  عاقلةيمكن أن تقنع كل دائرة ، ى في ليبياالمشمول بالتحقيق المجر 

                                                           
 .101جواب المدَّعية العامة على الوثيقة الداعمة للاستئناف، الفقرة  انظر أيضا  . 132القرار المطعون فيه، الفقرة  (129)
 .100و 99عمة للاستئناف، الفقرتان الوثيقة الدا (110)
 .111القرار المطعون فيه، الفقرة  (111)
 .111القرار المطعون فيه، الفقرة  (111)
 .111القرار المطعون فيه، الفقرة  (113)
 .111القرار المطعون فيه، الفقرة  (112)
 .99الوثيقة الداعمة للاستئناف، الفقرة  (111)
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عدم إقامة الدائرة وزنا  إثباتيا  هامّا  ”وتذهب ليبيا إلى أن . (111)“يةبالتحقيق الذي تجريه المحكمة الجنائية الدول
. وحقاجّ ليبيا بأن الاستنتاج الذي (111)“تقديرلاستعمال صلاحية الويمثرل إساءة  معقولغير ]للوثائق المعنية[ أمرٌ 

ل مثَّ ”و “مة إليهاالأدلة المقدَّ استنادا  إلى  معقولما كان يمكن الخلوص إليه على نحو ”خلصت إليه الدائرة التمهيدية 
 .(115)[الحاشية هناأغُفِلت ] “على القرار المطعون فيه الأثر ر جسيمَ أثَّ  بيرنا   خطأ من الناحية الوقائعية

 
، من 1013 كانون الثاني/يناير  11في فهو رسالة، مؤرخة  3 رفق[. أما المةمحجوب معلومةطاء ] رفقإن الم – 111

هاني، أحد ممثلي ليبيا في الإجراءات أمام المحكمة. ويرد فيها أن وزير العدل يؤكد أن الجالسيد  وزير العدل الليبي إلى
تندرج ضمن إطار ” من القرار بشأن الأمر بالقبض على المشتبه فيه 11 إلى 31المشار إليها في الفقرات  “الوقائع”

هذا التحقيق تشمل الادرعاءات إطار عت في وأن الأدلة التي جمُ  “سيف الإسلام القذافي بشأنالتحقيق الجنائي 
إفادات إفادة من المتعلقة بمسؤوليته الجنائية الفردية. كما يرد في الرسالة المعنية أنه تم حتى ذلك الحين جمع خمسين 

م فيها مزيد من التفاصيل بشأن الخطوات المتخذة في إطار ، ويقدَّ “ونشهود هامّ ”، منها إفادات أدلى بها الشهود
 . تحقيقال
 

إن دائرة الاستئناف ترى، للأسباب التالية البيان، أن ليبيا لم تثبت أنه كان ينبغي للدائرة التمهيدية إسناد  – 111
طاء،  رفق، فيما يخص المالمعقولغير . فليس من معقولين وأن عدم فعلها ذلك غير رفقهذين المإلى كبير   وزن

ة الطابع بشأن السلوك الإجرامي المشمول محدَّدمعلومات ”على خلوص الدائرة التمهيدية إلى أنه لا ينطوي 
ينطوي على بيان عام فيما يخص التحقيق بشأن السيد القذافي والجرائم  رفقلئن كان هذا المو . (119)“بالتحقيق

اف أنه فترى دائرة الاستئن 3 رفقعلومات عن أي من الحوادث المشمولة بالتحقيق. أما المبم يأتيالمشمولة به فإنه لا 
كما و . القولهذا  يدعرمأتي بما تى حققيق واسع لكن دون أن ن حيث الجوهر وثيقة يقال فيها إنه كان يُجر يمثل م

 ه، صحة القول بأنروتوفي حكمها بشأن مقبولية قضية  دت دائرة الاستئناف،، أكَّ (110)أشارت إليه المدَّعية العامة
يجب  ة التي بين أيدينا. ففي القضيهي الفيصل]...[  ى إجراء التحقيقمنكبة علنها المعنية بأالحكومة  ليست إفادة”

بعبارة أخرى يجب و ‘. ذات صلة اتي فعلا  حققيقأنها تُجر  يبرهن علىملموس  إفادتها بدليلم على الحكومة أن تدعر 

                                                           
 .100 الوثيقة الداعمة للاستئناف، الفقرة (111)
 .100الوثيقة الداعمة للاستئناف، الفقرة  (111)
 .100الوثيقة الداعمة للاستئناف، الفقرة  (115)
 .111القرار المطعون فيه، الفقرة  (119)
 .101جواب المدَّعية العامة على الوثيقة الداعمة للاستئناف، الفقرة  (110)
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 وزن أي تقيملا ن ئرة أ. وهذا لا يعني أنه ينبغي للدا(111)[الحاشية هناأغُفِلت ] “قيمة إثباتية لهاأدلة  ثمةكون يأن 
نها تقوم بالتحقيق؛ فالسابقة القضائية تقتصر على بيان أن هذه الأقوال ينبغي أن تدعَّم وبأنها لا إقوال الحكومة لأ

أعدته  3 رفقوأن الم بمكتب النائب العامالنيابة  نائبطاء أعده  رفق. وتلاحظ دائرة الاستئناف أن المالفيصلتمثل 
ينطبق على هذه نفسه العام(. بيد أن النسق المنطقي  بئالنامكتب ما يبدو بمساهمة من وزارة العدل )وذلك ك

إن القيمة الإثباتية لمثل هذه التأكيدات العامة  معقولالحالة. فدائرة الاستئناف ترى أنه يمكن القول على نحو 
بماهية  يتصليقية المتخذة، وفيما التحق التدابيرمتدنية، في ظل عدم وجود دليل أكثر حقديدا  فيما يتعلق بماهية 

أكبر  وزنا  ة الدائرة التمهيدية قامعدم إ المعقولالحوادث المعنية. وعليه فإن دائرة الاستئناف ترى أنه لم يكن من غير 
 . ذه الوثائقله
 

السيد  القبض علىوهما أمران ب) 10و 9ين رفقومن ناحية ثانية، وجدت الدائرة التمهيدية، فيما يتعلق بالم – 111
(، أنهما (111)، على الترتيب1011كانون الأول/ديسمبر   13تشرين الأول/أكتوبر و 30في القذافي مؤرخان 

ة الطابع بشأن السلوك محدَّدعلومات بم يأتيانلا ”عن التحقيق الليبي وأنهما  “معلومات عامة”ينطويان على 
، تعبر 9 رفقا بأنه، بمعزل عن المسألة المشار إليها في الم. وحقاجّ ليبي(113)“ى في ليبيالمجر الإجرامي المشمول بالتحقيق ا

التي تنظر فيها المحكمة أو  الادّعاءاتين عن رفقفي كلا الم “السلوك الإجرامية الطابع المتعلقة بدَّدالمح الادّعاءات”
 .(112)الادّعاءاتر هذه تكرر 

 
كان الدفاع   إن)و  هاد القذافي ترافع فيما يخصن السيإوجوه الاتهام التي قيل  10و 9 رفقينالمفي ر تُذكَ و  – 115

شأن   في، يأتيانلا  هما(؛ لكن(111)في هذا الشأن متناقضة جزئيا   المقدرمةيحاجّ أمام دائرة الاستئناف بأن المعلومات 
 وهي، 9 رفقترد في الم فالمعلومات الأكثر تفصيلا  ماهية التهم المعنية.  عنتفاصيل بكثير من وجوه الاتهام هذه، 

وتوزيع أسلحة،  صحفي وقتلِ  إطلاق النار على أشخاص في بنغازيتعلق بما ادُّعي به من مشاركة السيد القذافي في ت
 .(111)ضئيلةالمتعلقة بهذه الحوادث المعنية حتى التفاصيل  لكن

                                                           
 النص الأصلي(. )كلمات ناقصة في 13، الفقرة روتوالحكم بشأن مقبولية قضية  (111)
، بينما يظهر في الصفحات 1011كانون الأول/ديسمبر   3هو  10يُلاحظ أن التاريخ الظاهر في الصفحة الأولى من المرفق  (111)

 ، الذي يبدو أيضا  أنه التاريخ الظاهر في الصفحة الأولى من النص الأصلي العربي.1011كانون الأول/ديسمبر   13التالية التاريخ 
 .111المطعون فيه، الفقرة القرار  (113)
 .99الوثيقة الداعمة للاستئناف، الفقرة  (112)
 .131الوثيقة الداعمة للاستئناف، الفقرة جواب الدفاع على  (111)
 الوثيقة الداعمة للاستئناف.من جواب المدَّعية العامة على  101الفقرة انظر أيضا   (111)
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ثائق ليس ليبيا، ترى دائرة الاستئناف أن ما خلصت إليه الدائرة التمهيدية بشأن هذه الو  فخلافا  لدفوع – 119
ووجوه الاتهام ذاتها  –اتهام فقط بالمعنى الدقيق، بل إلى وجوه حققيق ذه الوثائق لا تشير إلى عمليات . فهمعقولغير ب

لنظر في الحجج التي ساقها الدفاع فيما يتعلق بالشك في القيمة المناقشة لالمضي في  إلى فلا داعينة. ولذا ليست مبيَّ 
 .(111)اقضات المدَّعى بهاات وفي التنمرفقالإثباتية لل

، أعدها رئيس 1013كانون الثاني/يناير   13 فيعبارة عن مذكرة، مؤرخة هو  11 رفقالموينوَّه أخيرا  إلى أن  – 110
في المذكرة يقُترح فيها ضم قضايا السيد القذافي والسيد السنوسي وغيرهما. ويرد  ،العام بئالنا بمكتبلجنة التحقيق 

سياسة عامة  على تعرضت له البلاد من أحداث كان مبنيـ]ا [أن ما  ات[التحقيق]خلال يظهر من ”أن  المعنية
موضوع الفحص  ]التي هي[المتهم في القضية  على رأسهم النظام السابق رموزمجموعة من  ممنهجة ]من جانب[

 الأمن الوطني مركز 130/1011 [ذات الرقم]في القضية  ون[المتهم]القذافي( ومعمر أبو منيار )سيف الإسلام 
من لمجموعة  [ا  ـ]عام [ا  ]ل إطار]...[ تشك[.أفعالهم إن[ ]...ل ]...[ عبدالله محمد السنوسي ]امثمن أ، [...]

ة تنوبث روح الف والتخريب والاغتصاب والنهب ة والقتل العشوائيالجماعي من قبيل الإعداماترائم خطيرة الج
 [من حيث المرتكبون] أومن حيث الوقائع  عضها عن بعض[ سواء]بفصل لا يمكن ]...[  الوحدة الوطنية فتيتوت

م أية تفاصيل عن الزمان والمكان اللذين يدَّعى ، لا تقدَّ (115)لكن، كما تلاحظ المدَّعية العامة والدفاع ]...[“.
هيدية إلى خلوص الدائرة التم المعقولمن غير  ليسبارتكاب هذه الجرائم فيهما. ولذا فإن دائرة الاستئناف ترى أنه 

أية ”ولا ينطوي على  “السيد القذافي المجرى ضدمعلومات عامة عن التحقيق ”المعني ينطوي على  رفقأن الم
 . (119)“ى في ليبياالسلوك الإجرامي المشمول بالتحقيق المجر ة الطابع فيما يتعلق بمحدَّدمعلومات 

 

                                                           
 .131لفقرة الوثيقة الداعمة للاستئناف، اجواب الدفاع على  (111)
الوثيقة الداعمة للاستئناف، جواب الدفاع على ؛ 101الوثيقة الداعمة للاستئناف، الفقرة جواب المدَّعية العامة على  (115)

 .131 الفقرة
 .111القرار المطعون فيه، الفقرة  (119)
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 ات إفادات الشهودملخَّصفي تقييم  بوقوعهاالمدَّعى  من الناحية الوقائعية الأخطاء – 1
 

عدم بالدائرة التمهيدية أخطأت من الناحية الوقائعية ومن الناحية القانونية ]...[ ”تذهب ليبيا إلى أن  – 111
 .(110)“جيم ]...[ رفقات إفادات الشهود الواردة في المإلى ملخَّصا  كافيا  وزن إسنادها

 
ات لخَّصالم”. وعاينت أمورا  منها أن (111)السري جيم رفقالم مضمونَ بإيجاز  الدائرة التمهيدية  عرضتلقد  – 111

إلى أن السيد القذافي كان يدير شؤون الدولة قبل الثورة وخلالها، وكان يتولى المسؤولية عن  ،تشير، بعبارات عامة
لجنة الأمنية ر لعمليات القتل؛ وكان يعقد اجتماعات ويتواصل مع الالأزمة الثورية؛ وأنه كان العقل المدبر ‘ تدبر’

وتسليح أنصار منهم شباب لكي يواجهوا المحتجين  وتجنيدالعليا، وعبد الله السنوسي، وخميس القذافي؛ وأمر بتعبئة 
. وبينت (111)[ت الحواشي هناأغُفِل] “إلى القضاء على الشعب الليبي ذلك [كذاويقتلوهم ويقمعوهم وإن أدى ]

 الدائرة التمهيدية أنها ترى
 

للسلوك المدَّعى به في إطار الإجراءات أمام  المعيَّنةوانب الجبعض الواردة في هذه الملخَّصات تعبرر عن أن المعلومات 
المحكمة. ويضاف إلى ذلك أن لهذه الملخَّصات بعض القيمة الإثباتية. ويجب أن لا يُساوى بينها وبين التأكيدات 

. فالملخَّصات تقدرم بعض “موجودة”ها أن إفادات الشهود المجرَّدة الصادرة عن سلطات الملاحقة الليبية التي مفاد
التفاصيل عن الإفادات المدَّعى بأن الشهود أدلوا بها وبالتالي فإن لها قيمة استنباطية بشأن وجود الأدلة ومضمونها. 

كيدات الدولة أكبر من قيمة تأ إثباتيةوهكذا لا تتفق الدائرة مع الدفاع في قوله بأنه ليس لهذه الملخَّصات قيمة 
 .(113)الحاشية هنا[أغُفِلت ]

 
ات ما إذا  لخَّصحجج الدفاع التي مفادها أنه يتعذر أن يؤكَّد انطلاقا  من المالتمهيدية ت الدائرة وقد ردّ  – 113

لما سمعوه عن الأحداث،  شرة بشأن الأحداث أو أن ما قالوه ليس إلا إعادة رواية  اكان الشهود قد أدلوا بإفادات مب
وأنه لم يكن مطلوبا  من الدائرة التمهيدية  “شأن المقبوليةفي لغرض المنشود من البت تجاهلا  ل”ذلك في أن  ظة  ملاحِ 

ما ”ة كافية لإثبات المسؤولية الجنائية الواقعة على عاتق السيد القذافي، بل و البتّ فيما إذا كانت الأدلة المعنية ذات ق

                                                           
 .101الوثيقة الداعمة للاستئناف، الفقرة  (110)
 .110و 119القرار المطعون فيه، الفقرتان  (111)
 .110القرار المطعون فيه، الفقرة  (111)
 .111القرار المطعون فيه، الفقرة  (113)
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. ونوّهت الدائرة (112)“نفسهامسؤولية السيد القذافي فيما يتعلق بالقضية  للتحقيق في تدابيرإذا كانت ليبيا تتخذ 
. وأشارت إلى أنه يبدو أن (111)“نات من إفاداتهم الفعليةلم ترفق بعير ”ات إفادات الشهود ملخَّصالتمهيدية إلى أن 

ليس أكيدا  أنها ”قالت إنه نها رفقت بالإفادات الإضافية التي قدمتها ليبيا بشأن المقبولية لكإحدى الإفادات قد أُ 
 قالت:و  .(111)“فعلا   بهارفقت أُ 

 
لئن كانت الدائرة تتفق مع الدفاع في أنه، بالنظر إلى عدم توفر النص الفعلي للإفادات المعنية، يتعذر البتّ فيما إذا  

قى السؤال الحاسم كانت ملخَّصاتها تبينر مضمونها على نحو دقيق، فالواقع أنه، حتى لو تمت عملية التحقق هذه، يب
دون جواب. وبعبارة أخرى لا تمكرن الملخَّصات،  الوطنيالأهمية بشأن نطاق عمليات التحقيق المجراة على الصعيد 

أُغفِلت ] الوطنيلتحقيق المجرى على الصعيد الدقيق لنطاق الالمفتقرة إلى التفاصيل وإلى التحديد، الدائرة من أن تتبينَّ 
 .(111)الحاشية هنا[

 
فيما يتعلق بدرجة  معقولاتبّاع نهج غير  ويدلّ علىا  مغلوط غلطا  جليّ ”هذا الاستنتاج وتدفع ليبيا بأن  – 112

‘ القضية نفسها’ بمسألةالتفصيل اللازمة للوفاء بمتطلب دائرة الاستئناف القاضي بأن تكون الإفادات المتصلة 
. وحقاجّ ليبيا بأن دائرة الاستئناف لم تعتبر (115)“يةة الإثباتيممدعومة بأدلة ذات درجة كافية من التحديد والق

ات قد أعدها بحسن نية وكيل لخَّصات إفادات الشهود غير كافية للوفاء بهذا المعيار، وتدفع بأن هذه المملخَّص
المهني كلاهما خاضعين لأحكام السلوك   االعام اللذان كانا يتوليان هذين المنصبين في حينها وكان النائبالنيابة ونائب 

ن التحقق من دقة خلافا  لرأي الدائرة المغلوط الذي مفاده أنه كان من المستحسَ ”ذات الصلة؛ وتدفع ليبيا بأنه 
بدون أي مزيد من  –بمقارنتها بإفادات الشهود المناظرة، كان ينبغي أن تعاملها الدائرة  هذه الملخَّصات محتويات

وجود تشكيك بصحتها يستند إلى أدلة، بدرجة عالية من السداد  باعتبارها وثائق تتسم، في ظل عدم –التساؤل 
. وتدفع ليبيا أيضا  بأن (119)“وزن إثباتي كبير يسند إليهاوكان يجب أن ‘ القضية نفسها’فيما يتعلق بمسألة 

جزئيا  فيما  من القرار المطعون فيه )التي تم إيرادها 110 في الفقرةبإيجاز  الدائرة التمهيدية  عرضتهات، كما لخَّصالم

                                                           
 .111القرار المطعون فيه، الفقرة  (112)
 .113القرار المطعون فيه، الفقرة  (111)
 .113القرار المطعون فيه، الفقرة  (111)
 .113القرار المطعون فيه، الفقرة  (111)
 .101الوثيقة الداعمة للاستئناف، الفقرة  (115)
 .101الوثيقة الداعمة للاستئناف، الفقرة  (119)
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. (150)“تأتي بقدر كاف من التفاصيل عن التحقيق الليبي بشأن ما يدَّعى به من سلوك السيد القذافي”سبق(، 
 وحقاجّ ليبيا بأنه

 
السلوك الإجرامي المدَّعى به ضد ]السيد[ القذافي والذي يُستشف  ومعالمفي ضوء التفصيل البالغ الذي يبينر نطاق 

من ملخَّصات إفادات الشهود الواردة في المرفق جيم )كما يظهر من  1إلى  1 حاتبسهولة من استعراض الصف
عرض الدائرة الوجيز لها ]...[( يتضح وافرَ الوضوح أن خلوص الدائرة إلى أنها تفتقر إلى التفصيل والتحديد غلط 

. إنه استنتاج ما كان لأي دائرة عاقلة أن تُلص إليه. وقد أثَّر هذا الخطأ جسي مَ الأثر على القرار المطعون فيه، بينر
لأنه كان من شأن التقييم السليم لملخَّصات إفادات الشهود أن يفضي إلى الخلوص إلى أن التحقيق الذي تجريه ليبيا 

 .(151)التي تنظر فيها المحكمة الجنائية الدولية“ نفس القضية”]...[ يتصل بـ الوطنيعلى الصعيد 
 

جيم  رفقأن الدائرة التمهيدية لم تُطئ في خلوصها إلى استنتاجاتها فيما يتعلق بالم إن دائرة الاستئناف ترى – 111
 .[ةمحجوب معلومة].(151)[ةمحجوب معلومةجيم هو ] رفق. والممعقولةلأنه لم يثُبَت أن استنتاجاتها غير 

 
 ملخَّصبتّ فيما إذا كان بالنظر إلى الحجج التي ساقتها ليبيا، تود دائرة الاستئناف أن تنوره أولا  أن ال – 111

ات إفادات الشهود ملخَّص أن يقيَّم في كل حالة على حدة. والحال أن يتعينَّ  إفادات الشهود يفتقر إلى الصحة أمرٌ 
لا تفتقر بجوهرها إلى القيمة الإثباتية من أجل دعم الطعن في المقبولية. بيد أن دائرة الاستئناف ترى، خلافا  لما حقاجّ 

ات أقوال الشهود لأنها تفتقر إلى الصحة؛ فالاستنتاج وزن لملخَّص إقامةالدائرة التمهيدية لم تمتنع عن  به ليبيا، أن
ينر ات )كما ب ـُلخَّصالذي خلصت إليه الدائرة التمهيدية في آخر الأمر استند إلى أوجه قصور في مضمون هذه الم

لمعلومات اانخرطت في تقييم ”جيم و رفقلتمهيدية في المآنفا (. وكما أشارت إليه المدَّعية العامة، نظرت الدائرة ا
ذا ، وتناولت حجج الدفاع فيما يتعلق به(153)“الإثباتية القيمةبعض  إليه سندتوأ وكاملا   لا  مفصَّ تقييما   مة فيهالمقدَّ 

توفر عدم بالنظر إلى ”. وتلاحظ دائرة الاستئناف أن الدائرة التمهيدية وجدت أنه (152)ت هذه الحججوردّ رفق، الم
الحاشية أغُفِلت ] “هعن مضمون وجه الدقة على تعبرر ملخَّصاتها ، يتعذر البتّ فيما إذا كانت الفعلي لإفاداتانص 

                                                           
 .103الوثيقة الداعمة للاستئناف، الفقرة  (150)
 .102الوثيقة الداعمة للاستئناف، الفقرة  (151)
 [ةمحجوب معلومةالمختومة بختم المحكمة الجنائية الدولية. ] 1المرفق جيم، الصفحة  (151)
 .111عمة للاستئناف، الفقرة الوثيقة الداجواب المدَّعية العامة على  (153)
 .111الوثيقة الداعمة للاستئناف، الفقرة جواب المدَّعية العامة على  (152)
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جريت عملية التحقق هذه لبقي السؤال الواقع أنه، حتى لو أُ ”. بيد أنها ما لبثت أن تابعت قائلة إن (151)[هنا
. وفي هذا الصدد (151)“دون جواب الوطنيتحقيق المجراة على الصعيد الحاسم الأهمية فيما يتعلق بنطاق عمليات ال

ات لا إلى صحتها. لخَّصاستندت الاستنتاجات التي خلصت إليها الدائرة في نهاية الأمر إلى مضمون هذه الم
ات إفادات الشهود تشير إلى أن التحقيق يمكن أن يكون واسع ملخَّصوتلاحظ دائرة الاستئناف أنه، إذا كانت 

لنطاق، شاملا  عدة حوادث في شتى أنحاء البلد، فإنها أيضا  قصيرة نسبيا  وتفتقر إلى التفصيل. وعلى وجه الإجمال ا
ات إفادات ملخَّصن أاستنتاج الدائرة التمهيدية الذي مفاده  معقوليةعدم يتعذر على دائرة الاستئناف الخلوص إلى 

 .(151)“الوطنيى على الصعيد و دقيق نطاق التحقيق المجر من أن تتبينَّ على نحلدائرة ا تمكرنلا ”الشهود 
 

 في تقييم إفادات الشهود ادَّعى بوقوعهالم الأخطاء من الناحية الوقائعية – 3
 

ات رفقشهود )المالفادات لثلاث من إ “ا  حاسم وزنا  ”ها عدم إقامتبئرة التمهيدية أخطأت حقاجّ ليبيا بأن الدا – 111
 الوزنوإن لم تكن خلصت إلى استنتاج صريح بشأن ”بأن الدائرة التمهيدية،  . وهي تقرّ (155)(11و 11و 2

 ام من القرار المطعون فيه[ وزنا   132]في الفقرة  قامتيبدو أنها قد أ”، “إفادات الشهود هذهإلى  سنادهالواجب إ
إثباتية  قيمةأدلة ذات ”كانت هذه الإفادات   لـمّاليبيا تدفع بأنه،  لكن. (159)“الثلاث تثنتين من هذه الإفادالا

ى في تندرج ضمن إطار التحقيق المجر لـ]السيد[ القذاالسلوك الإجرامي ة الطابع بشأن محدَّد إدّعاءاتعالية تتضمن 
ص بشأنها إلى استنتاج صريح فيما يتعلق لَ وزنا  كبيرا  وأن يخُ الدائرة  تسند إليهاكان ينبغي أن ف، الوطنيعلى الصعيد 

 . وحقاجّ ليبيا بأن الأخطاء المعنية(190)“لها بالوزن المقام
 

أثَّرت جسيمَ الأثر على القرار لأنه كان من شأن التقييم السليم للأدلة أن يجعل الدائرة تُلص إلى القضاء بأن 
التحقيق الليبي يتصل بنفس القضية المعروضة على المحكمة الجنائية الدولية. وخلافا  لذلك خلصت الدائرة إلى 

 .(191)بالاستناد إلى الأدلة المعروضة عليها معقولكان لها أن تُلص إليها على نحو   استنتاجات ما

                                                           
 .113القرار المطعون فيه، الفقرة  (151)
 .113القرار المطعون فيه، الفقرة  (151)
 .113القرار المطعون فيه، الفقرة  (151)
 .101الوثيقة الداعمة للاستئناف، الفقرة  (155)
 .101قة الداعمة للاستئناف، الفقرة الوثي (159)
 .101الوثيقة الداعمة للاستئناف، الفقرة  (190)
 .105الوثيقة الداعمة للاستئناف، الفقرة  (191)
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لا ”فوجدت أنه  محتوياته بإيجازالدائرة التمهيدية  فقد عرضت المتاح لبعض الأطراف فقطالسري  رفقالم أما – 115

جد، في الأحداث التي يصفها وُ ذت فيما يتعلق بتحقيق في دور السيد القذافي، إن خيظهر من هذه الإفادة أنها أُ 
 “من الغلط البينر ”. وحقاجّ ليبيا بأن الدائرة التمهيدية أخطأت بخلوصها إلى ذلك وتدفع بأنه كان (191)“الشاهد
 : ليبيا بأنه . وحقاجّ (193)“وزنا  إثباتيا  كبيرا  ”ذه الإفادة لهة الدائرة التمهيدية قامعدم إ

 
هامة تدعم  قرائنها لظهر أن إفادة الشاهد هذه توفر لجملنظر في الأدلة بملو اعتمدت الدائرة نهجا  صحيحا  في ا

ضد السيد القذافي،  الوطنيالتحقيق المجرى على الصعيد  رطاإمعظم الادّعاءات والتهم التي يمكن توجيهها ضمن 
الرامية  الإجراميةفيذ الخطة في تن اللوجستيالذي يحقَّق بشأنه، باعتباره واحدا  من المدبررين والقادة، فيما يخص دوره 

 .(192)الحاشية هنا[أغُفِلت إلى قمع المتظاهرين بأي ثمن ]
 

دائرة الاستئناف أن تجد أي خطأ في الاستنتاجات التي خلصت إليها الدائرة التمهيدية. إن يتعذر على  – 119
أنها ”ة التمهيدية، لا يظهر منها برق. وكما قالت الدائر الأهو إفادة تعاد فيها رواية أحداث شهدها مطار  2 رفقالم

ت به أقرّ  . وكما(191)“أُخذت فيما يتعلق بتحقيق في دور السيد القذافي، إن وُجد، في الأحداث التي يصفها الشاهد
الواجب  الوزنالطابع بشأن  محدَّدبه ليبيا، يبدو أن الدائرة التمهيدية، وإن لم تكن قد خلصت إلى أي استنتاج 

من القرار المطعون فيه. وترى دائرة  132 قد استندت إليه للخلوص إلى استنتاج يرد في الفقرة، 2 رفقالمسناده إلى إ
 . معقولا  ليس  2 مرفقلل أكبرا  وزنة الدائرة التمهيدية قامعدم إ م ما يدعم ذهابها إلى أنالاستئناف أن ليبيا لم تقدر 

 
عرضا   الدائرة التمهيدية إفادة الشاهد عرضت ،فقطف اطر الأ المتاح لبعض 11السري  رفقوفيما يخص الم – 130
ع العسكري القائم في جنوبي من باب العزيزية، المجمَّ  رجيخ كانالسيد القذافي  ”أنه يرد فيها أن  لاحظت فيه، وجيزا  

. لقد ردت (191)“كلاشنكوف( على الأهالي لكن دون أن يفعل ذلك أبدا  عد بتوزيع أسلحة )رشاشات  ، ويطرابلس
حجة تُمينية ”باعتبارها  “الإفادة حقمل دمغة إكراه الشاهد”هذه تمهيدية حجة الدفاع التي مفادها أن الدائرة ال

                                                           
 .112القرار المطعون فيه، الفقرة  (191)
 .(أ) 101الوثيقة الداعمة للاستئناف، الفقرة  (193)
 .(أ) 101الوثيقة الداعمة للاستئناف، الفقرة  (192)
 .112قرار المطعون فيه، الفقرة ال (191)
 .111القرار المطعون فيه، الفقرة  (191)
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. وفيما يخص وقت الإعدامات المذكورة في الإفادة، لاحظت الدائرة التمهيدية أن القضية المعروضة على (191)“تماما  
 حجة   ة  دّ ا، ر على الأقل 1011شباط/فبراير  15 فترة تمتد حتىالدولية تشمل أحداثا  وقعت في  المحكمة الجنائية

.  (195)لقضيةالزمني ل النطاقساقها الدفاع مفادها أن الأحداث المذكورة في الإفادة حدثت في تواريخ لا تقع ضمن 
لقضية قد حدود االأحداث التي قد تكون حصلت خارج ”كما نوَّهت الدائرة التمهيدية في هذا الصدد إلى أن 

لقضية. وعليه الزمني ل النطاقأخرى حصلت ضمن  ا  أحداث لية أو تدعيمية فيما يخص وقائع أويدلت تظل ذات أهمية
ة على التيقن من مسؤولية السيد القذافي فيما يتعلق منصبّ  تدابيرلى أنه يجري اتُاذ ع يدلفإن أخذ الإفادة قد يظل 

 .(199)“نفسها بالقضية
 

خلصت إلى أن السيد القذافي وعد بتوزيع أسلحة دون أن  أخطأت إذبأن الدائرة التمهيدية  ليبيا وحقاجّ  – 131
يفعل ذلك، لأنه يرد في الإفادة بصورة واضحة أن الشاهد سمع من جيرانه بأن السيد القذافي وزع رشاشات  

 ةحاسم أدلة هيباشرين بالأسلحة الم الجناةط لتزويد يخطر  قائدالأن الأدلة التي تثبت أن ”كلاشنكوف؛ ناهيك عن 
ما  التمهيدية أخطأت بخلوصها إلى أن كل . وتدفع ليبيا أيضا  بأن الدائرة(300)“التي تتعلق بالقيادةقضايا الالأهمية في 

تعاد فيها ” إذ نفسهاحققيقية فيما يتعلق بالقضية  تدابيرأن ليبيا تتخذ  هوإفادة الشاهد  إليه يمكن أن تشير
 ه: . وتذهب ليبيا إلى أن(301)رضه ليبيا ضمن حجتها()تع “بالتفصيل رواية حادث تقشعر له الأبدان

 
كان يجب أن تسند المحكمة إلى رواية شاهد العيان هذه لقتل مدني أعزل، إذ تقترن برواية لما يتُناقل بشأن حالات 

مباشرة إنها تدل على جمع أدلة ‘. القضية نفسها’القتل اليومي خارج مجمَّع القذافي، وزنا  حاسما  فيما يتعلق بمسألة 
وأدلة غير مباشرة دعما  لما سيق ضد السيد القذافي من ادرعاءات بارتكاب جرائم رئيسية متمثلة في تعمد قتل 
المحتجين واضطهادهم. وبالتالي فلا مشاحَّة في أن الإفادة المعنية هي إفادة شاهد تتوافق مباشرة  مع ما يدّعى به 

[ وزنا  كذافيها المحكمة الجنائية الدولية. فعدم إقامة الدائرة الابتدائية ]بشأن السلوك الإجرامي في القضية التي تنظر 
 .(301)ا  نير بحاسما  لهذا المستند مثَّل غلطا  من الناحية الوقائعية 

 

                                                           
 .111القرار المطعون فيه، الفقرة  (191)
 .111القرار المطعون فيه، الفقرة  (195)
 .111القرار المطعون فيه، الفقرة  (199)
 .(ب) 101الوثيقة الداعمة للاستئناف، الفقرة  (300)
 .(ب) 101رة الوثيقة الداعمة للاستئناف، الفق (301)
 .(ب) 101الوثيقة الداعمة للاستئناف، الفقرة  (301)

ICC-01/11-01/11-547-Red-tARB   25-08-2014  66/105  NM  PT OA4



 ICC-01/11-01/11 OA 4 مالرق

 ترجمة رسمية صادرة عن المحكمة

 

11/101 
 

 /توقيع/

 

خلوص الدائرة التمهيدية إلى استنتاجاتها الإجمالية. فأولا   المعقولغير  إن دائرة الاستئناف ترى أنه ليس من – 131
الدائرة التمهيدية غير كامل وأنه يرد في الإفادة المعنية  موجزرة الاستئناف، فيما يتعلق بتوزيع الأسلحة، أن تقبل دائ

ذلك لا يثبت أن الدائرة التمهيدية  لكنأن السيد القذافي وزع رشاشات كلاشنكوف. بأن الشاهد سمع من جيرانه 
. وتنوره دائرة الاستئناف في هذا الصدد معقولها ذا الصلة غير لم تقم وزنا  كافيا  لهذه الإفادة بمجملها وأن استنتاج

. ويضاف إلى ذلك (303)ت على وجه التحديد حجتين من الحجج التي ساقها الدفاعضحدإلى أن الدائرة التمهيدية 
 إمكان ىيقتصر عل 11 رفقالمما يأتي به غلط إذ رأت أن الأن حجة ليبيا التي مفادها أن الدائرة التمهيدية وقعت في 

عة. فكما تلاحظ المدَّعية العامة، استعملت الدائرة قنِ حجة مأن ليبيا حققق بشأن السيد القذافي ليست  إشارته إلى
في معرض ردها على حجة ساقها الدفاع مفادها أنه لا يمكن التعويل على الوثيقة،  “إمكان”التمهيدية الكلمة 

 .(302)اللدائرة أن تعورل عليه أمكنوذلك لتبيان أنه 
 

عرضت الدائرة التمهيدية إلى أن  ،فقطف اطر الأ تاح لبعضالم 11السري  رفق، فيما يخص الموينوَّه أخيرا   – 133
ت حجة الدفاع التي مفادها أنه لا يمكن التعويل على هذا الشاهد لأنه كان له وردّ  (301)عرضا  وجيزا   إفادة الشاهد

تُمينية وتتخطى الغرض ”الحجة  ه. وقالت إن هذ(301)“ته هوبغية تقليل مسؤولي”دافع لتوريط أشخاص آخرين 
إفادة الشاهد هذه فيما  الدفاع موضع التساؤل سدادَ  المنشود من البتّ في المقبولية. ومن هذا الباب لا تضع حجةُ 

 .(301)“يخص البتّ في الشأن المنظور فيه
 

 بالوزن أي استنتاج صريح فيما يتعلق بعدم خلوصها إلى”وحقاجّ ليبيا بأن الدائرة التمهيدية أخطأت  – 132
أن ”رفق، هذا الم محتويات. وهي تدفع بأنه كان ينبغي، بالنظر إلى (305)رفقهذا المإلى  “هإسناد يجدرالذي المناسب 

كل هذا السلوك المدَّعى به وارد في ”. وتدفع ليبيا بأن (309)“‘نفسهاالقضية ’عتبر عنصرا  حاسما  فيما يخص مسألة يُ 
 أن التحقيق الليبي يتعلق بنفس [ وعليه فإن هذه الإفادة لوحدها تبينر المشتبه فيه القبض علىالأمر ببشأن ]القرار 

                                                           
 .111القرار المطعون فيه، الفقرة  (303)
 .119الوثيقة الداعمة للاستئناف، الفقرة جواب المدَّعية العامة على  (302)
  .111القرار المطعون فيه، الفقرة  (301)
 .111القرار المطعون فيه، الفقرة  (301)
 .111فيه، الفقرة القرار المطعون  (301)
 .(ج) 101الوثيقة الداعمة للاستئناف، الفقرة  (305)
 .(ج) 101الوثيقة الداعمة للاستئناف، الفقرة  (309)
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 غلطا  فعدم إقامة الدائرة الابتدائية ]كذا[ وزنا  حاسما  لهذا المستند مثَّل المحكمة الجنائية الدولية.  المعروضة علىالقضية 
 . (310)“ا  نير بمن الناحية الوقائعية 

 
دائرة الاستئناف أن ترى أي خطأ في النهج العام الذي اتبعته الدائرة التمهيدية فيما يتعلق بهذه يتعذر على  – 131

، نظرت الدائرة التمهيدية في إفادة الشاهد هذه ويبدو أنها استندت إليها (311)الإفادة. فكما لاحظت المدَّعية العامة
إلى  ،من القرار المطعون فيه 132 لصت إليها، إذ أشارت، في الفقرةفي بعض أجزاء الاستنتاجات الوقائعية التي خ

، واعتقال صحفيين 1011 شباط/فبراير 11بعض الأحداث التي وقعت في بنغازي في ”أن ليبيا كانت حققق في 
ذه خلوص الدائرة التمهيدية إلى أن ه معقولغير بدائرة الاستئناف ترى أنه ليس  لكن. “وناشطين ضد نظام القذافي

، أن ليبيا  في حد ذاتهاتثبت،  لأن هذه الإفادة لا (311)“‘نفسهاالقضية ’حاسمة فيما يتعلق بمسألة ”الإفادة ليست 
 نفسها. كانت حققق في القضية 

 
 المدَّعى بوقوعها في تقييم الـمعُترضَات من الناحية الوقائعية الأخطاء – 2

 
عادت رواية أ( و 11السري  رفقضات )المفيه مضمون المعترَ  ناقشت الدائرة التمهيدية في القرار المطعون – 131

. وفيما يخص صحة المواد المعنية، قالت الدائرة (313)والتحقق من صحتها عليهاإفادات ليبيا بشأن سبل الحصول 
 التمهيدية إنها

 
بها أو عدم  لم تقتنع بأنه يجب الانتقاص من مصداقية التسجيلات كما قال به الدفاع. فعدم وجود ترخيص قضائي

وجود تسلسل واضح لمراحل حفظ المعتَرضات لا يمثرلان حجة حاسمة ضد الخلوص إلى أنه كانت تُجرى عمليات 
 الوطنيعلى الصعيد  تدابير. فما يهم لأغراض البتّ في المقبولية هو ما إذا كانت تُـتَّخذ الوطنيحققيق على الصعيد 

 . (312)الحاشية هنا[أغُفِلت علق بالقضية نفسها ]بغية التيقن من مسؤولية المشتبه به فيما يت
 

                                                           
 .101الوثيقة الداعمة للاستئناف، الفقرة  (310)
 .111الوثيقة الداعمة للاستئناف، الفقرة جواب المدَّعية العامة على  (311)
 )ج(. 101فقرة الوثيقة الداعمة للاستئناف، ال (311)
 .130إلى  115القرار المطعون فيه، الفقرات  (313)
 .131القرار المطعون فيه، الفقرة  (312)
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زمني  قاطعليس هناك ت”ت الدائرة التمهيدية حجة الدفاع التي مفادها أنه المكالمات، ردّ تاريخ فيما يتعلق ب – 131
واضح من المناقشات ]...[ ”. وقالت إنه (311)“مة والقضية المعروضة على المحكمةأو وقائعي بين المعتَرضات المقدَّ 

 1011 شباط/فبراير 11القذافي في الفترة الممتدة من نظام ظاهرات ضد تصالات المعتَرضة تتعلق بقمع التأن الا
الطابع فيما  محدَّد. ولا يتضمن القرار المطعون فيه أي استنتاج (311)“على الأقل 1011 شباط/فبراير 15حتى 
  .11 رفقالمإلى الدائرة التمهيدية  سندتهأ ذيال بالوزنيتعلق 

 
وزنا  ” 11 مرفقعية بعدم إقامتها للائوتدفع ليبيا بأن الدائرة التمهيدية أخطأت من الناحية الوق – 135
الكامل الذي أداه السيد   الدورَ التي تبينر ”ن الدائرة التمهيدية وجدت أن المعتَرضات، إ. وتقول ليبيا (311)“حاسما

تتصل  ،دنيين وإشرافه على أنشطة جرت في جميع أنحاء ليبياالقوة لقمع الم استعمالِ في تُطيطِ وتنسيقِ القذافي 
حتى  1011 شباط/فبراير 11قمع التظاهرات ضد نظام القذافي في الفترة الممتدة من ’حصريا  بـ

هذه تسند إلى كان ينبغي للدائرة التمهيدية أن ”. بيد أنها تدفع بأنه (315)“‘على الأقل 1011 شباط/فبراير 15
 المتظاهرينضد  السلاحل أمر السيد القذافي بقتل المتمردين؛ وتُطيطه لاستعمال ، لأنها تسجر ا  حاسم وزنا   الوثيقة

ثر على الأ جسيمَ  أثَّر”. وحقاجّ ليبيا بأن خطأ الدائرة التمهيدية (319)“تراجعنه لن يكون هناك أي إالعزل؛ وقوله 
أن التحقيق الليبي يتعلق بنفس إلى فضي إلى الخلوص أن ي معقولا  القرار لأنه كان من شأن تقييم المعتَرضات تقييما  

ما  القضية المعروضة على المحكمة الجنائية الدولية. وخلافا  لذلك، خلصت الدائرة فيما يتعلق بالمعتَرضات إلى استنتاج  
 .(310)“بالاستناد إلى الأدلة المعروضة عليها معقولعلى نحو  إليهكان يمكن أن يُخلص 

 
لئن كان يمكن للدائرة ف. 11 رفقئرة الاستئناف بالحجج التي ساقتها ليبيا فيما يتعلق بالم تقتنع دالم – 139

، فإن من الواضح من استنتاجاتها تسنده إلى المحاضر المعنيةي ذال بالوزنالتمهيدية أن تُلص إلى استنتاج فيما يتعلق 
 حججا  ساقها الدفاع في تقييمها الإجمالي للأدلة التي قدمتها ليبيا. ضة  حاد، هاأنها نظرت في المعلومات الواردة في

 .معقول غيرُ  ا  أكبرَ وزنلوثيقة المعنية إلى االدائرة التمهيدية  سنادإ عدمَ  فليبيا لم تثبت أن
 

                                                           
 .131القرار المطعون فيه، الفقرة  (311)
 .131القرار المطعون فيه، الفقرة  (311)
 .109الوثيقة الداعمة للاستئناف، الفقرة  (311)
 .109الوثيقة الداعمة للاستئناف، الفقرة  (315)
 .109الوثيقة الداعمة للاستئناف، الفقرة  (319)
 .109الوثيقة الداعمة للاستئناف، الفقرة  (310)
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 )ب( ات باع نهج غير معقول في تقييم الأدلة
 

جرائها تقييما  معيبا  للأدلة التي استندت إليها ليبيا أخطأت بإ”تدَّعي ليبيا أيضا  بأن الدائرة التمهيدية  – 120
 . إنها(311)“نفسهاللوفاء بمعيار القضية 

 
تؤكد متطلب دائرة الاستئناف القاضي بأنه يجب على الدولة التي تطعن في المقبولية أن تدعرم حججها عن طريق 

ا تذهب إلى أن الدائرة التمهيدية أخطأت من . بيد أنه“درجة كافية من التحديد والقيمة الإثباتية”تقديم أدلة ذات 
التي استندت إليها ليبيا بحيث خلصت خطأ إلى  الإثباتيةالناحية القانونية ومن الناحية الوقائعية عندما قيَّمت المواد 

لمجرى على أن ليبيا قَصَرت عن تقديم أدلة ذات درجة كافية من التحديد والقيمة الإثباتية تدعيما  لقولها بأن التحقيق ا
 .(311)الحواشي هنا[أغُفِلت يشمل نفس القضية المعروضة أمام المحكمة ] الوطنيالصعيد 

 
بالكثير من هذه  نة من المواد، مستهينة  وقعت في الخطأ بعزلها فئات معيَّ ”وتدفع ليبيا بأن الدائرة التمهيدية  – 121

. (313)الحاشية هنا(أغُفِلت ) “الحكومة قدَّمتهالة التي لجزء من الأد معلَّلتقييم بإجراء  الفئات بالجملة، ومكتفية  
الأدلة الكثيرة التي  بنودمن  ةقلنه لم يُجرَ تقييم سليم إلا لع عيبا  أفضى إلى أذلك عاب النهج المتبَّ ”وحقاجّ ليبيا بأن 

ه من عزم على النظر ما عبرت عن”. وتدفع ليبيا بأن الدائرة التمهيدية، على الرغم من (312)“متها الحكومة ]...[قدَّ 
. (311)[“ليبيا]متها الأدلة التي قدَّ  لبنود متفاوتا  أجرت حقليلا  ف معقولغير  نهجا  عت في الواقع ، اتبَّ ‘في الأدلة بجملتها’

الأدلة  بنود تنظر فيما إذا كانت هناك روابط بين فرادى لم” بأن الدائرة التمهيدية التحديد وجهوتدفع ليبيا على 
بشأن  التمهيدية الدائرة الأسباب التي أوردتهاإلى أنه كان بيرنا  من ليبيا  وتذهب. (311)“الحسبانروابط بهذه ال فتأخذَ 

 تمييعبعته الدائرة إلى أفضى النهج المعيب الذي اتّ ”. وبحسب ما تقول به ليبيا، (311)المنحىبع هذا الأدلة أنها لم تتَّ 
ر في الوثائق المعنية دون الإشارة إلى سياقها أو إلى مكانها المناسب ظلأنه نُ  ة الإثباتية لمواد الأدلةيموالق دَّدالطابع المح

بأنه لو   حقاجّ ليبيا. و (315)لى عدم الإنصافإ دّى، ما أ“ضمن مجموعة الوقائع التي ينطوي عليها التحقيق الليبي
                                                           

 .111الوثيقة الداعمة للاستئناف، الفقرة  (311)
 .111الوثيقة الداعمة للاستئناف، الفقرة  (311)
 .111الوثيقة الداعمة للاستئناف، الفقرة  (313)
 .111الوثيقة الداعمة للاستئناف، الفقرة  (312)
 .115الوثيقة الداعمة للاستئناف، الفقرة  (311)
 .115الوثيقة الداعمة للاستئناف، الفقرة  (311)
 من القرار المطعون فيه. 131حتى  112، حيث يشار إلى الفقرات 115الوثيقة الداعمة للاستئناف، الفقرة  (311)
 .115الوثيقة الداعمة للاستئناف، الفقرة  (315)
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، وهي. (319)نفسهالقضية أن ليبيا حققق في ايم لخلصت إلى كانت الدائرة التمهيدية نظرت في الأدلة على نحو سل
 : بما يليتدفع لاستئناف، ب اامن أسبعلى غرار استنتاجها العام بشأن السبب الثاني 

 
إن القرار تأثَّر جسيمَ الأثر بما بُـينر آنفا  من الأخطاء من الناحية القانونية والأخطاء من الناحية الوقائعية سواء أنَُظر 

ئرة بدلا  من ذلك في الأدلة نظرا  سليما  واتَّبعت نهجا  معقولا  في تقييمها لها فيها منفردة أم مجتمعة. فلو نظرت الدا
 .(330)لخلصت إلى أن ليبيا كانت حققق في نفس القضية المعروضة أمام المحكمة الجنائية الدولية

 
الأدلة، وهي الآن لا نود مختلف ب أمام الدائرة التمهيدية الروابط بين وتدفع المدَّعية العامة بأن ليبيا لم تبينر  – 121

. ويحاجّ الدفاع بأن حجج ليبيا ينبغي أن (331)را  جسيما  على القرار المطعون فيهأثرّ الخطأ المدَّعى بوقوعه أث  كيفتبينر 
لما ورد في إفادات أخرى ضمن إطار هذا السبب من أسباب الاستئناف أو، على سبيل  ا  تكرار تمثل ترد لأنها 

. ويذهب إلى أنه يقع على عاتق ليبيا، لا على عاتق الدائرة (331)ي على إساءة تقديرتنطو الاحتياط، لأنها 
 .(333)لم تسق أية أمثلة على هذه الروابط، على أية حال، التمهيدية، تبيان الروابط بين الأدلة التي قدمتها وأن ليبيا

 
ية العام للأدلة. وتلاحظ دائرة دائرة الاستئناف أن تجد أي خطأ في تقييم الدائرة التمهيد يتعذر على – 123

الاستئناف أولا  أن حجج ليبيا تتسم بطابع عام، وأنها، كما قالت به المدَّعية العامة والدفاع، لا تشير مطلقا  إلى 
بصرف النظر عن ذلك، ترى  ،عنها. لكن تغاضتة التي ادُّعي بأن الدائرة التمهيدية قد دَّدروابط بين بنود الأدلة المح

ستئناف على أية حال أنه يظهر من القرار المطعون فيه أن الدائرة التمهيدية نظرت على نحو سليم في الأدلة دائرة الا
تقيرم على نحو سليم  لا جعلهابعته الدائرة التمهيدية في هذا الصدد المعروضة عليها. وحقاجّ ليبيا بأن النهج الذي اتَّ 

. وتلاحظ دائرة الاستئناف أن الدائرة التمهيدية قالت في (332)“كومةالتي قدَّمتها الحالكثيرة قلة من الأدلة ”إلا 
ليبيا حققق في القضية  “ ما إذا كانتنطوي على معلومات ذات صلة بتبينُّ يلا ”القرار المطعون فيه إن بعض الوثائق 

دائرة الاستئناف في . وإذ نظرت (331)الأدلة التي تنطوي على مثل هذه المعلومات لن حقلرل إلا انت أنهنفسها، وبيَّ 

                                                           
 .115، الفقرة الوثيقة الداعمة للاستئناف (319)
 .119الوثيقة الداعمة للاستئناف، الفقرة  (330)
 .131جواب المدَّعية العامة على الوثيقة الداعمة للاستئناف، الفقرة  (331)
 .103و 101جواب الدفاع على الوثيقة الداعمة للاستئناف، الفقرتان  (331)
 .103جواب الدفاع على الوثيقة الداعمة للاستئناف، الفقرة  (333)
 .111لوثيقة الداعمة للاستئناف، الفقرة ا (332)
 المرفقات ألف وباء وطاء، على سبيل المثال. 150. ذكرت الدائرة التمهيدية في الحاشية 101القرار المطعون فيه، الفقرة  (331)
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ولا هذا النهجُ لا هذا  معقول  بغير ، فإنها تجد أنه ليس (331)أن يتعلق بها هذا الاستنتاج فترضبنود الأدلة الم
نت الدائرة التمهيدية بالتفصيل ما خلصت إليه بشأن بنود الأدلة التي وجدت أنها سديدة. الاستنتاج. وبعد ذلك بيَّ 

رأيها الآنف الذكر، ترى أن استنتاجات الدائرة التمهيدية فيما يتعلق ببنود الأدلة  إن دائرة الاستئناف، على غرار
يجري  . ثم خلصت الدائرة التمهيدية إلى أنه، على الرغم من أن بعض النشاط التحقيقي كانمعقولةهذه ليست بغير 

السيد  على المقامةلفعلية للقضية ا المعالم أن تستشف، إذا نظُر فيها مجتمعة، للدائرة لا تتيح الأدلة”في ليبيا، 
القبض نة في أمر المبيَّ نفسها يشمل القضية الوطني التحقيق ن نطاق بأالقول  بحيث يمكنعلى الصعيد الوطني القذافي 

. وفي هذا الشأن أيضا  ترى دائرة الاستئناف أن (331)[التشديد بالخط المائل مضاف هنا] “المحكمة الذي أصدرته
 . معقولبغير  هذا الاستنتاج ليس

 
 الاستنتاج فيما يتعلق بالسبب الثاني من أسباب الاستئناف( ج)

 
مت إلى الدائرة التمهيدية مقدارا  كبيرا  من المواد المتصلة بعمليات تلاحظ دائرة الاستئناف أن ليبيا قدَّ  – 122

ئرة الاستئناف، عند مراجعتها ينر آنفا ، ليس مطلوبا  من دا. وكما ب ـُالوطنيعلى الصعيد  التي تجريهاالتحقيق 
أن  يمكنها لصت إليها، أن تبتّ فيما إذا كانقد خ الدرجة الأولىالاستنتاجات الوقائعية التي تكون دائرة من دوائر 

على إثبات ما إذا كان يمكن مقصورة مراجعتها ف. الدرجة الأولىتُلص إلى استنتاج وقائعي مختلف عن استنتاج دائرة 
إلى الاستنتاجات الوقائعية المعنية. ولـمّا كانت ليبيا لم تثبت أن الاستنتاجات الوقائعية التي  عقولمالتوصل على نحو 

 . ، فإن السبب الثاني من أسباب الاستئناف مردودمعقولةخلصت إليها الدائرة التمهيدية غير 
 

 لاستئنافمن أسباب االسبب الثالث  –جيم 
 

 : محاجّة مفادهالث من أسباب الاستئناف حقاج ليبيا في إطار السبب الثا – 121
 

                                                           
 12و 13و 11و 5و 1ن استنتاج الدائرة التمهيدية المعني يتعلق بالمرفقات ألف وباء ودال وزاي وهاء وأتفهم دائرة الاستئناف  (331)
 .13و 11و 11و 10و 19و 15و
 .131القرار المطعون فيه، الفقرة  (331)
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 لسير التدابير المناسبة [ها]اتُاذ”الدائرة أخطأت من الناحية الإجرائية، أو تصرّفت على نحو مجحف، بعدم أن 
، ما حرم ليبيا من إمكان التعويل على أدلة بالغة الوجاهة لدعم طعنها في مقبولية “سليمة بصورة الإجراءات

 .(335)الدعوى
 

أساس ك” يجوز الاستناد إلى وقوعها، بأنه الأخطاء الإجرائيةسبق أن قضت دائرة الاستئناف، فيما يخص  – 121
من دعم سبب  مسوغاتمن  باعتبار ذلك ]،[لزمالمستأنِف م”أن  رأت لكنها. (339)“[المعني قرار]الللطعن في 

هذا الخطأ  أثَّر بهاإلى الكيفية التي ية كاف  ةقالإشارة بدبل ب فحسب الخطأ المزعوم بأن يبينر  لا ]،[الاستئنافأسباب 
دائرة قد قالت ، فالقرارات التقديريةأما فيما يتعلق بالأخطاء التي تشوب “. (320)القرار المطعون فيه في تأثيرا  جوهريا  

 : عيار المراجعة التاليبمفي حقليلها  ستسترشدالاستئناف أنها 
 

 كانت ربما الاستئناف دائرة أن لمجرد [...]دائرة التمهيدية لسلطتها التقديرية لن تتدخّل دائرة الاستئناف في ممارسة ال
 بها منوطة غير صلاحيات على لاستولت فعلت أنها بذلك. ولو القيام صلاحية لها كانت لو مختلفا   حكما   ستصدر
 .حقديدا   التمهيدية بالدائرة منوطة صلاحيات وأبطلت

أن النظر في ممارسة الدائرة التمهيدية سلطتها التقديرية للتأكد من  لتشملتد إن مهمة دائرة الاستئناف تم [...]
 سلطتها التمهيدية الدائرة ممارسة في تتدخل لن الاستئناف دائرة أن غير .مةيسلالدائرة مارست سلطتها هذه ممارسة 

 إجرائي، غلط أو الوقائع، في طغل أو القانون، في بغلط مشوب القرار أن على الدليل أقيم إذا إلا[ ...] التقديرية
 دائرة أن الأمر واقع في هذا ويعني .جوهريا   تأثيرا   القرار في أثر قد الغلط كان إذا إلا ذلك يتم لن عندئذ وحتى

 الدولية المحاكم اجتهادات تؤيده الموقف وهذا. محدودة شروط بموجب إلا تقديري قرار في تتدخل لن الاستئناف
 إذا( 1: )بأنها الاستئناف دائرة تدخل تسورغ التي الشروط المحاكم هذه حددت وقد. ليةالمح والمحاكم الأخرى

 استنتاج إلى استنادا   التقديرية السلطة مورست إذا( 1) للقانون؛ خاطئ تفسير إلى التقديرية السلطة ممارسة استندت
 السلطة لاستخدام إساءة يُـعَدُّ  بما المعقولية وعدم الإجحاف من القرار كان إذا( 3) الوقائع؛ بشأن هؤ خط واضح

 [أغُفلت الحاشيتان هنا] .(321)التقديرية
                                                           

 .3ئناف، الفقرة الداعمة للاستالوثيقة  (335)

 .21الحكم بشأن مقبولية قضية كوني، الفقرة  (339)
 .25الحكم بشأن مقبولية قضية كوني، الفقرة  (320)

قرار الدائرة الابتدائية الخامسة )أ(  ةالعام ةحكم بشأن استئناف المدعي”، تو وآخرينرو  ليام ساموييقضية المدعي العام ضد و  (321)
 ،‘“حضورا  مستمرا  من حضور المحاكمة  إعفاءهقرار بشأن طلب السيد روتو ’المعنون  1013حزيران/يونيو  15الصادر في 

من  50و 19التي يُستشهد فيها بالفقرتين ، 10، الفقرة ICC-01/09-01/11-1066، الوثيقة 1013تشرين الأول/أكتوبر  11
 .90و 59الحكم الصادر بشأن مقبولية قضية روتو، الفقرتين كوني. انظر أيضا ،   قضيةبشأن مقبولية الصادر الحكم 
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 وستسترشد دائرة الاستئناف بمعايير المراجعة هذه في نظرها في هذا السبب من أسباب الاستئناف.  – 121

 
 تنقسم حجج ليبيا إلى أربعة أقسام فرعية سيُنظر فيها فيما يلي بنفس الترتيب.  – 125

 
اذ التدابير المناسبة لضمان حسن سير الإجراءات ما أدى إلى عدم الأخذ بأدلة وجيهة عدم اتُ -1

 ة إثباتيةيموذات ق
 

القسم الفرعي، في حجة ليبيا بأن الدائرة التمهيدية لم تأخذ بأدلة  هذا ستنظر دائرة الاستئناف، في إطار  - 129
إليه ليبيا بشأن الأخطاء التي ارتكبتها الدائرة التمهيدية . ثم ستخص بالنظر ما ذهبت توفرها لهاكان يمكن لليبيا أن 

فيما يتعلق بالمواد التي قدّمتها ليبيا دعما  لطعنها في مقبولية الدعوى المقامة على السنوسي. كما ستتناول الحجج 
 .(321)لاستئنافمن أسباب افي إطار السبب الثاني  المسوقةالمتصلة بالأخطاء الإجرائية المدعى بارتكابها 

 
 لدائرة التمهيديةل توفَّربالأدلة التي كان يمكن أن الخطأ المتعل ق )أ( 

 
، بإيداع ليبيا ضمن سياق استعراضها الإجراءات السابقة، القرار المطعون فيهفي  ذكّرت الدائرة التمهيدية – 110

في ”ما ذكّرت بأنه . ك(323)1013آذار/مارس  2إفاداتها الإضافية بشأن مقبولية الدعوى وردّها المؤرخ في 
إضافية مواد ، أبلغت ليبيا الدائرة بتعيين نائب عام جديد وطلبت منها مجدّدا  الإذن بتقديم 1013أذار/مارس  15

دلة تتعلّق بالتحقيق في شأن السيد القذافي و/أو السفر إلى طرابلس بغية الاطلاع على ملف من الأعيّنات بمثابة 
. وأُشير إلى هذين الطلبين أيضا  في معرض تلخيص الطعن في [الحاشية هنات أغُفل]“ (322)هعلي الدعوى المقامة

 : الدائرة التمهيدية قد قالت. و (321)مقبولية الدعوى عموما  
 

                                                           
 .99و 95المرجع ذاته، الفقرتان  (321)

 .على التوالي 11و 13القرار المطعون فيه، الفقرتان  (323)

 .15الفقرة  ،القرار المطعون فيه (322)

 .20و 39الفقرتان  القرار المطعون فيه، (321)
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ها عقب تالتي أودع الوثائقف في اطر ا الأتهالقرار الحالي، لم تأخذ بالمعلومات التي أورداتُاذ توضّح الدائرة أنها، لغرض 
 .(321)ا  فياك  برهانا  أهمية هذه المعلومات  يُبرهن على، إذ لم 1013آذار/مارس  2في ردّ ليبيا المؤرخ 

 
 :في موضع لاحق من قرارها ما يليقالت وبعد أن حلّلت الدائرة التمهيدية الأدلة التي قُدّمت إليها،  – 111

 
إلى أن المدعية العامة لف القضية و أكمل لمص إمكان إجراء فحتشير الدائرة إلى أن ليبيا عرضت عليها  – 131

تقع على م أدلة إضافية. وتسترشد الدائرة بقضاء دائرة الاستئناف بأنه تقدر كي ليبيا مهلة أطول ل إمهالاقترحت 
م الدولة  عاتق لدائرة التمهيدية السماح ل جازالطعن مسؤولية ضمان دعم طعنها بما يكفي من الأدلة، ولئن التي تقدر

في قد قدّمت ليبيا ل. بهأن تتوقّع السماح لها لدولة ل السماح بذلك وليسا ليست ملزَمة ببإيداع أدلة إضافية فإنه
. وبالنظر إلى ظروف القضية، 1011أيار/مايو  1في  ذي أوُدعِأدلة أرُفقت بالطعن في مقبولية الدعوى الـ بادئ الأمر

ذت على تامة الالإحاطة  من شأنه أن يتيححوار مع ليبيا  الانخراط فيرأت الدائرة أن من المهمّ  بالتدابير التي اتُُّ
تشرين  3التي تواجهها السلطات المحلية. فأذنت الدائرة لليبيا بتقديم أدلة إضافية في  وبالمصاعبالصعيد الوطني 

لكي ليبيا فرصة ثالثة لالدائرة  أتاحتالجلسة المتعلقة بمقبولية الدعوى. وفيما بعد  من أجل 1011الأول/أكتوبر 
 تصلة بمقبولية الدعوى.المسائل كل ما قد يكون هنالك من المأدلة عن   1013كانون الثاني/يناير  13م بحلول تقدر 

والرأي عند الدائرة أنه أتُيح لليبيا ما يكفي من الفرص لتقديم أدلة تدعم طعنها في مقبولية الدعوى وتلقّت  – 131
لن يكون تقديم إلى ذلك أنه  ضافويردا  على هذه الأدلة.  الدائرة إفادات من الطرفين والمشاركين في الإجراءات

مزيد من الأدلة لدعم الشق الأول من معيار المقبولية كافيا  لحسم المسألة في هذه المرحلة لأنه، كما يرد فيما يلي، لا 
على الاضطلاع حقا   استيفاء الشق الثاني من معيار المقبولية ألا وهو قدرة ليبيا بشأنيزال يساور الدائرة قلق شديد 

 [أغُفلت الحواشي هنا]بالتحقيق أو المقاضاة بشأن السيد القذافي. 
 

 وتدفع ليبيا بأن – 111
 

اتُاذ]ها[ ”(، بـعدم 1) 15 الدائرة أخطأت من الناحية الإجرائية، أو تصرّفت على نحو مجحف، بما يخالف القاعدة
ا حرم ليبيا من إمكان التعويل على أدلة بالغة الوجاهة لدعم ، م“التدابير المناسبة لسير الإجراءات بصورة سليمة

في القرار المطعون  جسيم الأثرأثرّت ”طعنها في مقبولية الدعوى. وحقاج ليبيا بأن هذا الإجحاف وهذه الأخطاء قد 

                                                           
 .13الفقرة  القرار المطعون فيه، (321)
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هذا  لولاو إساءة لاستخدام السلطة التقديرية.  تجعله يمثلمن الإجحاف وعدم المعقولية  فأتى على درجة“ فيه
 ]أغُفلت الحاشية هنا[ (321)“.مختلفا  اختلافا  كبيرا  ” ان القرارلكخطاء هذه الأجحاف و الإ

 
 إلى بالاستناد” وتذهب ليبيا إلى أنه كان على الدائرة التمهيدية أن تدرس طعنها في مقبولية الدعوى – 113

بأن تقرّ ليبيا كانت . ولئن  [لحاشية هناأغُفلت ا] (325)“الطعنهذا  في النظر إجراءات مباشرة وقت القائمة الوقائع
 حقاج، فإنها السماح لها بذلكلدولة أن تتوقّع ل ه ليسأنبملزَمة بالسماح بتقديم أدلة إضافية و ة التمهيدية ليست الدائر 

 اليهع ية التي يقومنهجالإنصاف واليقين )بشأن الملليبيا كان على الدائرة التمهيدية أن تضع إجراء  يضمن ”أنه ب
الإجراء  يراعي هذاكان يجب أن ”وحقاج بأنه “. (329)عى بأنه يقع عليها(دّ لاضطلاع بعبء الإثبات الذي يُ ا

مباشرة  وقتفي ليبيا وأن يضمن البت في الطعن في المقبولية بالاستناد إلى الوقائع القائمة  الأحوالسرعة تطوّر 
ت إلى غلبفي المعلومات أو الأدلة ذات الصلة التي أُ إنصاف ب يتعين النظر. ويعني ذلك أنه كان النظر فيه إجراءات

الدائرة التمهيدية أن  من واجبنه كان بأوتقول ليبيا “. (310)وقت معقولب القرار المطعون فيه هاالدائرة قبل إصدار 
 :الخصوصالمسائل التالية على وجه  تتناول

 بأكمله؛ ص ملف التحقيق الموجود في طرابلساح للدائرة بفحسمالليبيا  عرض‘ 1’

، ولا سيما: 1013آذار/مارس  2المؤرخ في ليبيا  عقب ردّ  تم إيداعهاالوثائق التي التي تتضمنها دلة الأ‘ 1’
لا من الأدلة المتعلقة بالتغييرات الهامة الناجمة عن تعيين نائب عام جديد )مكلَّف من المؤتمر الوطني العام  )أ(

 غير السيد السنوسي؛ )ج(ة دعما  للطعن في مقبولية الدعوى المقامة على الأدلة المقدَّم الحكومة الانتقالية(؛ )ب(
ما قد ”ديد والجعام النائب التعلق بتعيين ي ماالتحقيق الوطني ) سيرمن الأدلة الأحدث عهدا  التي تبيّن تقدّم  ذلك

والمعلومات التي تبيّن “ القذافيالمتعلقة بقضية السيد الأدلة من عيّنات ية التي تمثل الإضافيعتبر ضروريا  من المواد 
أحدهما وكّلته عمّته والآخر عيّنته المحكمة خلال الجلسة التي عُقدت في )موافقة السيد القذافي على أن يمثلّه محاميان 

 [أغُفلت الحواشي هنا]. (311)وطنية متفرّعة عن الدعوى الأصلية( في دعوى 1013أيار/مايو  1الزنتان في 

                                                           
 .110الوثيقة الداعمة للاستئناف، الفقرة  (321)

 من الحكم بشأن مقبولية قضية كاتانغا. 11، التي يُستشهَد فيها بالفقرة 111 الوثيقة الداعمة للاستئناف، الفقرة (325)

 .111 لوثيقة الداعمة للاستئناف، الفقرةا (329)

 .111 الوثيقة الداعمة للاستئناف، الفقرة (310)

 .111 الوثيقة الداعمة للاستئناف، الفقرة (311)
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إجحاف الدائرة الإجرائي فيما يتعلّق بهذه الأدلة الإضافية حرم ليبيا دون وجه حقّ من ”بأن وحقاج ليبيا  – 112

(311)“إجراءات تتمّ وفقا  للأصول ومن أدلة عالية القيمة الإثباتية تدعم طعنها في مقبولية الدعوى
كما تذهب إلى . 

 19 ( التي تفرضها المادةلقيودا لمراعاةأي إجراء  بأنها لم تعتمد القولالدائرة لم تعتمد إجراء  مناسبا  )بل يمكن ”أن 
بما في ذلك هذه المسألة بالتشاور مع الدائرة  عرضها سبلا  إلى تذليلمشيرة  إلى “ من قانون الإجراءات الجنائية الليبي

 على الرغم من ذلك، لم تنظر”. وحقاج ليبيا بأنه (313)في عين المكانص ملف التحقيق اقتراحها ثلاث مرات فح
لم تضمن وضع إجراء من شأنه أن يتيح بالتالي الدائرة في هذه المسائل ولم تبت فيها قبل إصدار القرار المطعون فيه، و 

ا الاطلاع على الأدلة أسهل مرحلة الاتهام التي يكون فيه بلوغ الدعوىلليبيا الاعتماد على أفضل الأدلة المتوفرّة قبل 
 : المحاجاة التاليةاج ليبيا وحق“. (312)بقيود قانونية أقلّ  ومحاطا  

 
ولم تبلغ ليبيا بأنها لم تقدّر أهمية أحدث ( كما اقتُرح )مرارا   ص ملف التحقيق بأكملهفح لدائرة لم تنظر فيلما كانت ا

هذه  هارفضغير المنطقي ومن غير المنصف  من السبب الثاني للاستئناف(، فواضح أن المعلومات )انظر فيما تقدّم
م الطلدولة القع على عاتق ات”أنه  سعلى أساالأدلة  عن مسؤولية ضمان دعم طعنها بما يكفي من تي تقدر

 [الحاشية أغُفلت هنا].(311)“الأدلة
 

لم وجيهة ترى دائرة لاستئناف، أثارت ليبيا أيضا  مظامن أسباب امناقشة السبب الثاني سياق وكما ورد في  – 111
بعدم أخذها بأدلة ”بأن الدائرة التمهيدية أخطأت حقاج ليبيا  لمقام. إنلمناسب تناولها في هذا امن ا الاستئناف أن

الوطني كان يمكن أن تتُاح المجرى على الصعيد التحقيق ومعالم إثباتية تتعلق بنطاق  قيمةوذات الطابع محدّدة أخرى 
ليبيا  نوّهتو “. (311)طرابلسلة للمحكمة لو أنها قبلت طلبات ليبيا الرامية إلى تقديم أدلة إضافية وتنظيم زيارة ميداني

“. (311)في ليبيا الجاريع يسر الوهري الجتغيّر الفي خضم ”أدلة كافية ب الإتيانالجهود التي تبذلها من أجل إلى 
الوشيك لنائب عام جديد من أهمية فيما يخص أنها نبّهت الدائرة التمهيدية إلى ما للتعيين  منهاأمور  إلى وأشارت

                                                           
 .113 الوثيقة الداعمة للاستئناف، الفقرة (311)

 .111 الوثيقة الداعمة للاستئناف، الفقرة (313)

 .111 ةالوثيقة الداعمة للاستئناف، الفقر  (312)

 .111 الوثيقة الداعمة للاستئناف، الفقرة (311)

 .110 الوثيقة الداعمة للاستئناف، الفقرة (311)

 .111 الوثيقة الداعمة للاستئناف، الفقرة (311)
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لا يمكن أن تتخذ أي دائرة تمهيدية  ”في هذه الظروف،  ه،ليبيا بأن اجحقو  .(315)إضافية أدلة إيداعقدرتها على 
 ارهادقم غضون مهلة زهيدةأدلة إضافية في  هاتقديمالرامية إلى رفض قبول طلبات ليبيا القاضي بقرار الدائرة  رشيدة

بغية في عين المكان ملف التحقيق ها بنفسص أن تفحطرابلس حيث يمكنها لالدائرة زيارة  إلى إجراء وأستة أسابيع 
 تغاضت”وحقاج ليبيا بأن الدائرة التمهيدية “. (319)الدعوى المقامة على الصعيد الوطني ونطاقالتحقق من معالم 

رأي مسبّب أو ب غير آتيةإفاداتها بشأن أثر تعيين النائب العام الجديد على قدرتها على دعم حججها، عن “ تماما  
في الدائرة  نظرتلو ” ستوفرهان الأدلة الإضافية التي كانت بأليبيا  وتقول. (310)ا في هذه المسألةلدفوع ليبيبتحليل 

 تتَّسملف القضية في طرابلس، كان من شأنها أن لم ا  صفح أجرتالإضافية و/أو  الإفادات ]ما كان يراد تقديمه من[
الوطني يتعلق بالقضية المجرى على الصعيد تحقيق كفي لإقناع الدائرة بأن التوالقيمة الإثباتية  تحديدمن ال بدرجة

 .“(311)أمام المحكمة المنظورةنفسها 
 

بوسائل منها على المدعية العامة بأن الدائرة التمهيدية وضعت نظاما  منصفا  لتسيير الإجراءات،  قولوت – 111
فترة طويلة؛  ىلى مدم أدلة عتقدر كي ليبيا للثلاث فرص  إتاحة ‘1’عقد جلسة نقاش شفهي؛  ‘1: ’الخصوص

. وتلاحظ المدعية (311)الخلوص إلى استنتاجاتها بعد مضي أكثر من عام على إيداع الطعن في مقبولية الدعوى ‘3’
بالنظر  [ليبيا]حوار مع  إذ انخرطت في”على نحو صحيح صلاحيتها التقديرية  مارستالعامة أن الدائرة التمهيدية 

ذت على الصعيد الوطني تامة الحاطة الإ من شأنه إتاحةإلى ظروف القضية،  وبالمصاعب التي بالتدابير التي اتُُّ
لأجل غير مسمى،  عالقا  وى ادعالشأن مقبولية في أن يبقى البت  يجوزلا ”لكن ، “تواجهها السلطات المحلية

أغُفلت ] (313)“ا  له محدودلأدلة الداعمة باعن تي قدَّمت الطالدولة ال على صعيد إتيانم تقدُّ يكون الوبخاصة عندما 
. كما تلاحظ المدعية العامة أن الطعن في مقبولية الدعوى يفضي إلى إرجاء ]وقف[ حققيقات المدعي [الحاشية هنا

 (5) 19 ( من النظام الأساسي، رهنا  بالاستثناءات المحدودة المنصوص عليها في المادة1) 19 العام بموجب المادة
 .(312)“في الدعوى المنظورة أمام المحكمة ضيلا يمكن الم”الطعن في المقبولية، بشأن  ريثما يبُت، ويعني ذلك أنه منه

                                                           
 .113و 111تان لوثيقة الداعمة للاستئناف، الفقر ا (315)

 .112 الوثيقة الداعمة للاستئناف، الفقرة (319)

 .112 اعمة للاستئناف، الفقرةالوثيقة الد (310)

 .111 الوثيقة الداعمة للاستئناف، الفقرة (311)
 .135 الوثيقة الداعمة للاستئناف، الفقرةعلى  ةالعام ةجواب المدعي (311)

 .121 الوثيقة الداعمة للاستئناف، الفقرةعلى  ةالعام ةجواب المدعي (313)

على ما يلي:  19( من المادة 5( و)1. تنص الفقرتان )121 للاستئناف، الفقرة الوثيقة الداعمةعلى  ةالعام ةجواب المدعي (312)
 المحكمة تتخذ أن إلى التحقيق العام المدعي]يوقف[  يرجئ ما، طعنا( ج) 1 أو( ب) 1 الفقرة في إليها مشار دولة قدمت إذا -1”
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من صميم الصلاحية التقديرية للدائرة رفض طعن ليبيا في مقبولية الدعوى دون منحها ”يفيد الدفاع بأن  – 111

أغُفلت ] (311)“دلةواجب ضمان دعم طعنها الأولي بالأ”الدولة عاتق وبأنه يقع على “ أي فرص إضافية لاستيفائه
إذا كانت دائرة الاستئناف قد خلصت إلى أن الدائرة التمهيدية لم تُطئ في قضيّتي كينيا ”أنه ب ويحاج. [الحاشية هنا

ما فيببتها في الطعن في مقبولية الدعوى في غضون شهرين وبقبولها عددا  محدودا  من المرفقات الإضافية، فمن البيّن 
أغُفلت الحاشية هنا[. ] (311)“حدود صلاحيتها التقديرية ها فيدائرة التمهيدية عملت فيأن الالحالية القضية  يخص

الدائرة أن تراعي ما لذلك من أثر يتعينَّ على ”ويذهب إلى أنه، في حقديد الإطار الزمني المناسب للإجراءات، كانت 
فة  إلى ذلك، يشدّد الدفاع على  . إضا(311)“على حقوق المدعى عليه أمام المحكمة، وعلى سرعة الإجراءات عموما  

. وتناول (315)عدم إطالة أمد الإجراءاتبكون السيد القذافي قيد الاحتجاز وعلى أنه كان يجب مراعاة هذا الأمر 
 وأثر الإخطارالدفاع على وجه التحديد اقتراح ليبيا أن يسافر وفد إلى طرابلس لكي يطلع على ملفات القضية 

 .(319)على نحو غير معقول تتصرفأن الدائرة التمهيدية لم ب فيحاج ديدالجعام النائب التعيين ب
 

ه أن منها ا  أمور  نلاستئناف من منطلق عام. فيلاحظو من أسباب اتناول المجني عليهم السبب الثالث وي – 115
وربما كبيرة، درجة  ”ليبيا عدة فرص لسوق حجج موضوعية وتقديم أدلة أمام الدائرة التمهيدية، ما نّم عن ل أتيحت

ن رفض الدائرة التمهيدية تلقي مزيدا  وأ“ (310)في السماح للحكومة بتقديم معلومات وأدلة إضافيةرونة من الم، زائدة
 .(311)لا يعتريه أي خطأ إجرائي من الأدلة قرارٌ 

 

                                                                                                                                                                             

 مواصلة (أ) :يلي بما للقيام إذنا المحكمة من لتمسي أن العام للمدعي قرارها، المحكمة تصدر ريثما -5 .11 للمادة وفقا قرارا
 وفحص جمع عملية إتمام أو شاهد من شهادة أو أقوال أخذ (ب) ؛15 المادة من 1 الفقرة في إليه المشار النوع من اللازمة التحقيقات

 يكون الذين الأشخاص فرار دون الصلة، ذات الدول مع بالتعاون الحيلولة، (ج) الطعن؛ تقديم قبل بدأت قد تكون التي الأدلة
 “.15 المادة بموجب عليهم القبض بإلقاء أمر إصدار بالفعل طلب قد العام المدعي

 .111جواب الدفاع على الوثيقة الداعمة للاستئناف، الفقرة  (311)
 .115 جواب الدفاع على الوثيقة الداعمة للاستئناف، الفقرة (311)

 .111 مة للاستئناف، الفقرةجواب الدفاع على الوثيقة الداع (311)

 .153إلى  111ات يقة الداعمة للاستئناف، الفقر جواب الدفاع على الوث (315)

 .101إلى  151ات يقة الداعمة للاستئناف، الفقر جواب الدفاع على الوث (319)
 .11، الفقرة ملاحظات المجني عليهم بشأن الاستئناف (310)
 .10، الفقرة تئنافملاحظات المجني عليهم بشأن الاس (311)
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تسيير الدائرة التمهيدية ل اتَّبعتهكبير الإجراءَ الذي التساؤل الالحجج التي ساقتها ليبيا تضع موضع إن  – 119
بإفادات ليبيا بأن الدائرة قد أخطأت بعدم أخذها على النحو المناسب  تقولالمتعلقة بالمقبولية، إذ  الدعوى الحالية

كز المقامة على السيد القذافي. وتتر  للدائرة وجود أدلة إضافية تدعم طعنها في مقبولية الدعوى ليبيا التي بيَّنت فيها
 جزئها ذي الصلة على ما يلي:  التي تنص في 15 للقاعدة السليمفسير حجج ليبيا من حيث الجوهر حول الت

 
 .تقديمه في إليه استند الذي الأساس ويتضمن خطيا 19 المادة بموجب المقدم الالتماس/الطلب يحرر - 1

 أو 19 المادة من 3 أو 1 للفقرة وفقا قضية بمقبولية أو باختصاصها تتعلق مسألة أو طعنا دائرة تتسلم عندما - 1
 الواجب الإجراء في تبت فإنها 19 المادة من 1 الفقرة في عليه المنصوص النحو على لإجراءاتها وفقا تتصرف عندما
 أن لها ويجوز. جلسة تعقد أن لها ويجوز. سليمة بصورة الإجراءات لسير المناسبة التدابير تتخذ أن لها ويجوز اتباعه
 تنعقد الحال، هذه وفي. له داعي لا تأخيرا يسبب لا ذلك دام ما قضائية تبإجراءا أو بتأييد المسألة أو الطعن تلحق

 .أولا المسألة أو الطعن بشأن وتبتّ  المحكمة

 إليه المشار الشخص وإلى العام المدعي إلى القاعدة من 1 الفقرة بموجب الوارد الالتماس أو الطلب المحكمة حقيل - 3
 بتقديم لهم وتسمح حضور، أمر بموجب أو طواعية مثل أو المحكمة إلى مهتسلي تم والذي 19 المادة من 1 الفقرة في

 الدائرة. حقددها زمنية فترة غضون في الاستئناف أو الطلب على خطية ملاحظات

[...] 

 
الصكوك القانونية للمحكمة لا تبينر بالتفصيل ”أشارت دائرة الاستئناف، في حكم سابق، إلى أن لقد  – 110

، ثم قضت بما “(311)من النظام الأساسي 19اتبّاعه في الطعن في مقبولية الدعوى بموجب المادة الإجراء الواجب 
 يلي:

 التماسأو  طلبمن القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات الإجراء الواجب اتبّاعه في تقديم  15وهكذا حقدرد القاعدة 
لطلب إلى المدعي العام وإلى الشخص المعني وأن من النظام الأساسي. وتقتضي القاعدة أن يُحال ا 19 بموجب المادة

للدائرة التمهيدية صلاحية تقديرية واسعة تتُاح لهما فرصة تقديم حجج كتابية. وفيما عدا هذه الاستثناءات الصريحة، 
 [هنا مُضافبالخط المائل التشديد ] [...] المتعلقة بالطعون في مقبولية الدعوى.في حقديد كيفية تسيير الإجراءات 

                                                           
 .55الحكم الصادر بشأن مقبولية قضية روتو، الفقرة  (311)
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أن تسمح، بمقتضى المعنية ولاحظت دائرة الاستئناف أيضا  أنه يجوز للدائرة التمهيدية في القضية  – 111
الحال أن المسألة التي يتعينَّ على دائرة الاستئناف الفصل ”بأن  لكنها قالت. (313)، بإيداع أدلة إضافية15 القاعدة

قد أخطأت فيما فعلت. الدائرة التمهيدية ما إذا كانت  فيها ليست ما كان بوسع الدائرة التمهيدية أن تفعله بل
نِد القاعدة[...] إلى الدائرة التمهيدية صلاحية تقديرية واسعة. ودائرة الاستئناف لن تتدخل إلا إذا بلغت  15 ، تُسن

 .“(312)ممارسة الدائرة التمهيدية صلاحيتها التقديرية مبلغ إساءة الاستعمال
 

. فعند تناول الحجج التي ساقتها التي بين يدينا أن المعيار ذاته ينطبق في القضيةترى دائرة الاستئناف إن  – 111
ليبيا، لن تنظر دائرة الاستئناف فيما إذا كان يمكن للدائرة التمهيدية أن تسيّر الإجراءات على نحو مختلف أو ما إذا  

لهذا السبب من  حرى ستسترشد في دراستهاالمزيد من الأدلة. فهي بالأليبيا فرصة تقديم ل تتيحكان بإمكانها أن 
 وعدم الإجحاف منالدائرة التمهيدية على درجة أسباب الاستئناف إلى مسألة ما إذا كان الإجراء الذي اعتمدته 

 .(311)التقديرية الصلاحية عماللاست إساءة تجعله يمثل المعقولية
 

 دائرة التمهيدية لم تُطئ. دائرة الاستئناف أن ال تجدوللأسباب المبينة فيما يلي،  – 113
 

من النظام الأساسي تقتضي من الدولة المعنية أن تطعن في  (1) 19 المادة”قضت دائرة الاستئناف بأن  - 112
. كما [أغُفلت الحاشية هنا]“ (311)المقبولية في أقرب فرصة ممكنة حالما يتيسَّر لها إثبات وجود تنازع في الاختصاص

تتوقع أن يُسمح لها بتعديل طعن في المقبولية أو تقديم أدلة داعمة إضافية لمجرد أنها  ليس للدولة أن”أنه  بيَّنت
لا ن أينبغي للدولة ، كقاعدة عامة، الذي مفاده أنهبدأ المواقع إلى الويؤول ذلك في “. (311)قدَّمت الطعن قبل أوانه

لا تُستعمل ن الصدد، ينبغي أ . وفي هذافيهم طعنها يدعتتطعن في مقبولية الدعوى ما لم تكن قادرة على 
آلية أو عملية تتيح للدولة إبلاغ المحكمة تدريجيا ، مع تقدّم التحقيق، بالتدابير التي بمثابة الإجراءات المتعلقة بالمقبولية 

ا تتخذها للتحقيق في القضية. فالإجراءات المتعلقة بالمقبولية ينبغي بالأحرى أن لا تباشَر إلا عندما ترى الدولة أنه

                                                           
 .91الحكم الصادر بشأن مقبولية قضية روتو، الفقرة  (313)

 .95الحكم الصادر بشأن مقبولية قضية روتو، الفقرة  (312)

 .121انظر فيما تقدّم، الفقرة  (311)

 .100. انظر أيضا  الفقرة 21، الفقرة الحكم الصادر بشأن مقبولية قضية روتو (311)
 .100الحكم الصادر بشأن مقبولية قضية روتو، الفقرة  (311)
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، 11 ستناد إلى توافر الشروط المنصوص عليها في المادةلاابعلى وجود تنازع في الاختصاص للبرهان التام مستعدّة 
 . وقادرة على هذا البرهان

 
وطنية أو غيرها قد حقول دون تمكّن الدولة القوانين موانع متأتية عن الوتقرّ دائرة الاستئناف بإمكان وجود  – 111

بالتقدّم المحرَز في حققيقاتها أو من اتُاذ كل التدابير اللازمة للتحقيق. وفي القضية التي بين أيدينا، من إبلاغ المحكمة 
 ، الذي قدَّمت نصه،من قانون الإجراءات الجنائية الليبي 19 رحلة انتقالية وأن المادةتمر بمأنها  منها ا  أكّدت ليبيا أمور 

بتحقيقاتها لأنها تقتضي منها الحفاظ على سرية المعلومات المتعلقة  حالت دون كشفها للمحكمة عن الأدلة المتعلقة
تقرّ دائرة  إذ. و إمهالها مهلة إضافيةبالتحقيق؛ كما شدّدت على أن تعيين نائب عام جديد أمر ذو شأن يبررّ 

ا القبيل تؤثرّ من هذع أن المسائل توقت أنلدولة ل ه ليس، فإنها تعتبر أنتقوميمكن أن  الأوضاعالاستئناف بأن هذه 
باحث بشأن هذه المسائل مع ، ينبغي من حيث المبدأ التالعكسفي الإجراءات المتعلقة بالمقبولية. بل على  تلقائيا  

ه بالتدابير التي تتخذها الدولة وبالموانع ملاعبعدم مقبولية الدعوى( بغية إ الشروع في الطعنمباشرة  )قبل  المدعي العام
، في الظروف ه التدابير وتمكينه من اتُاذ قرارات مستنيرة بشأن ما إذا كان من الملائم عندئذالتي حقول دون تنفيذ هذ

الإجراءات المتعلقة بالمقبولية ليست، من ففي القضية ريثما يحرز تقدّم في حققيقات الدولة المعنية.  إقامة دعوى المعنية،
 ئرة. المناسب لإثارة هذه المسائل أمام الدا الإطارحيث المبدأ، 

 
 [...]دولة في مقبولية الدعوى الطعن ”دفعت به المدعية العامة، أن وتلاحظ دائرة الاستئناف، كما  – 111

ما يعني أنه لا يمكن السير في الدعوى أمام المحكمة ريثما  [...] [المدعي العام]يترتب عليه إرجاء ]وقف[ حققيقات 
( من النظام الأساسي على أن يرجئ 1) 19 ، تنص المادةوفي هذا الصدد“. (315)يبُت في الطعن في المقبولية

اتُاذ تدابير إلا  يجوز في هذه الحالمقبولية الدعوى؛ ولا  فيالمحكمة  تقضي]يوقف[ المدعي العام التحقيق إلى أن 
هذا ومن ( من النظام الأساسي(. 5) 19 حققيقية محدودة رهنا  بالحصول على إذن من المحكمة )وفقا  لأحكام المادة

أحد الأسباب التي  وذلكممقبولية الدعوى آثار هامة على حققيق المدعي العام.  فيالدولة  طعنرّد لمج يكون، المنطلق
أنه لا بد حقا  ترى دائرة الاستئناف ثم إن تقتضي المضي في إجراءات النظر في المقبولية دون تأخير لا موجب له. 

لا يوُدع الطعن في المقبولية ن ينبغي من حيث المبدأ أأنه لية الدعوى و الإجراءات المتعلقة بمقبو من الوضوح بخصوص 
 ا . ما لم يكن مدعما  بالأدلة لكي تتمكّن الدائرة المعنية من البت فيه بتا  ناجز 

 

                                                           
 .121لى الوثيقة الداعمة للاستئناف، الفقرة ع ةالعام ةجواب المدعي (315)
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ليس ]مجبرة على ذلك و”السماح بإيداع أدلة إضافية، فهي ليست  15لدوائر بموجب القاعدة ل جازلئن ف – 111
أن تتكفل بدعم الطعن في مقبولية  [...] [على الدولة]وقع السماح لها بتقديم أدلة إضافية. بالأحرى أن تت [للدولة

 . وقت إيداعها هذا الطعن“ (319)الدعوى بأدلة كافية
 

بعد إيداع ليبيا إفاداتها الإضافية بشأن التمهيدية التي أخذتها الدائرة  التدابيرتضع ليبيا موضع التساؤل  – 115
ترى أنه من الضروري، عند بتّها فيما إذا   دائرة الاستئناف لكن؛ 1013كانون الثاني/يناير  13الدعوى في مقبولية 

، النظر فيما في تنظيمها إجراءات هذه الدعوى كانت الدائرة التمهيدية قد أساءت استعمال صلاحيتها التقديرية
فإنها ترى أن الدائرة بذلك، ائرة الاستئناف دقامت  وإذ. سيرهاالدائرة من خطوات إجرائية طوال هذه اتُذته 

ليبيا، عملا  بصلاحيتها التقديرية، فرصا  وافرة لدعم طعنها في مقبولية الدعوى المقامة على سيف التمهيدية أتاحت ل
من ترى دائرة الاستئناف أنه لم يكن  ا ،توّ ته. وبالنظر خصوصا  إلى ما قيل ذابحد إيداع الطعن  بعدالإسلام القذافي 

 بما قُدرم من أدلة. للحظة اكتفائهاالدائرة التمهيدية  اختيار قطغير المعقول 
 

الضوء على ط تسليدائرة الاستئناف ود امتدّت الإجراءات في هذه القضية ثلاثة عشر شهرا . وتلقد  – 119
بالوضع الذي عُرض عليها. فقد إحاطتها على الخطوات التالية التي تبرهن على المرونة التي أبدتها الدائرة التمهيدية و 

 وفيما بعد. 1011أيار/مايو  1أودعت ليبيا في بادئ الأمر طعنها في مقبولية الدعوى، ومرفقاته الأحد عشر في 
الردّ، بعد الحصول على إذن ثم ، (350)103 فرصة الإجابة على الملاحظات المقدَّمة عملا  بالقاعدةلها ت أتُيح

 الأجلالدائرة التمهيدية  مدَّدت، (353). وبناء  على طلب ليبيا(351)طعن في المقبولية، على الأجوبة على ال(351)بذلك

                                                           
 .95الحكم الصادر بشأن مقبولية قضية روتو، الفقرة  (319)

الإذن [ Redress Trustجبر ضرر ضحايا التعذيب ] ةؤسسومالعدالة في ليبيا  من أجل ينمحام ةطلب منظم’قرار بشأن ” (350)
-ICC-01/11 الوثيقة ،1011أيار/مايو  15، ‘“من القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات 103 لقاعدةبا عملا  بتقديم ملاحظات 

 .“(1011أيار/مايو  15القرار الصادر في ”)يُشار إليه فيما يلي بـ 01/11-153
أيار/مايو  11، “19 المقدَّم عملا  بالمادة الدعوى أجوبة على الطعن في مقبوليةكومة الليبية الإذن بالردّ على أي طلب الح” (351)

 .ICC-01/11-01/11-150 الوثيقة ،1011

، ‘“19 بالمادة المقدَّم عملا   الدعوى أجوبة على الطعن في مقبوليةعلى أي طلب الحكومة الليبية الإذن بالردّ ’قرار بشأن ” (351)
 “(.1011تموز/يوليو  11القرار الصادر في ”)يُشار إليه فيما يلي بـ ICC-01/11-01/11-191، الوثيقة 1011تموز/يوليو  11

 أجوبة على الطعن في مقبوليةعلى أي ستعراض الحال وتمديد الأجل المقرّر لإيداع الردّ لاطلب الحكومة الليبية عقد جلسة ” (353)
 .ICC-01/11-01/11-192، الوثيقة 1011تموز/يوليو  30، “19 قدَّم عملا  بالمادةالم الدعوى
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. فأودعت (352)1011أيلول/سبتمبر  1بحلول  هاثة عن الوضع فيلها بإيداع معلومات محدَّ  ةذنآردّها  هايداعالمحدَّد لإ
. (351)1011أيلول/سبتمبر  15 بحلول وطلبا  لإيداع تقرير إضافي“ تقريرا  مؤقتا  ”، 1011أيلول/سبتمبر  1ليبيا في 

ن تتلقى تقريرا  إضافيا  لكن من الأنسب، بالنظر إلى المعلومات الواردة في التقرير لأم و رأت الدائرة التمهيدية أنه لا لز ف
 إلى جانبفهة  على الأجوبة على الطعن في المقبولية اشمتعقُد جلسة تتُاح فيها لليبيا فرصة أخرى للردّ ”المؤقت، أن 

فرصة ”ليبيا أيضا  ستتاح ل إنهالدائرة  وقالت“. (351)المتعلقة بهف والمشاركين في الإجراءات اطر لأإفادات سائر ا
 في هذا الصدد  وقالت“. أدلة دعما  لطعنها في مقبولية الدعوىو إفادات ما سبق أن قدمته من استيفاء 

 
د الدائرة يتزو  مناع الطعن في مقبولية الدعوى مكن في غضون بضعة أسابيع بعد إيدستت اإلى أنه]ليبيا[ أشارت 

بنماذج من الأدلة التي أسفر عنها حققيقُها والتي سيُعتمَد عليها في مراحل الاتهام والمحاكمة والاستئناف. وفي نفس 
 انه حالمإيداع الطعن في مقبولية الدعوى وأ فورالسياق، توقّعت ليبيا أن يُـتَّخذ عدد من التدابير التحقيقية الإضافية 

الدعوى مرحلة الاتهام. وتجدر  بلغبضعة أسابيع بعد إيداع الطعن، ستستكمل هذه الخطوات النهائية في غضون ت
م  قد تقدّم أي عن  ولاعن نماذج الأدلة المذكورة  لالدائرة حتى الآن أي معلومات إضافية إلى االإشارة إلى أنه لم تقُدَّ

 . ]أغُفلت الحواشي هنا[(351) ذافيالسيد[ الق]يكون حققق في الدعوى على 
 

 كتابيةتقديم إفادات   لزومالمذكورة في ي هالنقاش الشفوأفادت الدائرة التمهيدية بأنها ستبتّ خلال جلسة  – 110
 التي قدأدلة  كلالأطراف )ومنها ليبيا(فرصة أخرى، لتقديم  وبالتالي أتاحت. وحدّدت أيضا  موعدا  آخر (355)نهائية
 1011تشرين الأول/أكتوبر  10و 9لسة في هذه الج. وعُقدت (359)المعنية الجلسة أثناءتناد إليها الاس ترغب فيقد 

تثبت إجراء “ سديدة محسوسةتقديم أدلة ملموسة ”وشاركت فيها ليبيا وقدّمت خلالها إفادات وذكُّرت فيها بضرورة 
 .(390)حققيقات جادة

                                                           
(352)

أجوبة على الطعن على أي ستعراض الحال وتمديد الأجل المقرّر لإيداع الردّ لاطلب الحكومة الليبية عقد جلسة  ’قرار بشأن ” 
)يُشار إليه فيما يلي  ICC-01/11-01/11-200، الوثيقة 1011آب/أغسطس  9، ‘“19 المقدَّم عملا  بالمادة الدعوى في مقبولية

 “(.1011آب/أغسطس  9في  القرار الصادر”بـ
(351)

وطلب الإذن بإيداع تقرير إضافي  1011آب/أغسطس  9تقرير الحكومة الليبية المؤقت المقدَّم عملا  بقرار الدائرة الصادر في ” 
 .ICC-01/11-01/11-205، الوثيقة 1011أيلول/سبتمبر  1، “1011أيلول/سبتمبر  15بحلول 

(351)
 .11، الفقرة 1011أيلول/سبتمبر  12الأمر الصادر في  

 .13، الفقرة 1011أيلول/سبتمبر  12الأمر الصادر في  (351)

 .12و 13، الفقرتان 1011أيلول/سبتمبر  12الأمر الصادر في  (355)

 .1011أيلول/سبتمبر  12الأمر الصادر في  (359)

 .10و 19، السطران 12، الصفحة 1011تشرين الأول/أكتوبر  10لسة النقاش الشفهي المعقودة في ج (390)
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قدّمت فيه الذي ، 1011كانون الأول/ديسمبر  1ؤرخ في وأصدرت الدائرة التمهيدية بعد ذلك قرارها الم – 111

فرصة أخرى لإيداع هذه الأدلة في  وأتاحت لهاليبيا بشأن الأدلة الإضافية التي تطلبها )انظر فيما يلي( توجيها  ل
(391)1013كانون الثاني/يناير  13موعد أقصاه 

“ القانون الواجب التطبيق” بشأنالدائرة التمهيدية  واستفاضت. 
“: المعلومات والتوضيحات المطلوبة من ليبيا”ثم تناولت ببعض التفصيل  (391) إطار الإجراءات المتعلقة بالمقبوليةفي

عريضة طعنها في مقبولية الدعوى وخلال جلسة ا في هأن على ليبيا أن تدعم بالأدلة تأكيدفبيَّنت في هذا الشأن 
السيد  الدعوى علىأنها حققّق حاليا  في  ،1011كتوبر تشرين الأول/أ 10و 9 ومَيي تعقدالنقاش الشفهي التي 

ثّم  عديدة،مسائل  “على ليبيا أيضا  أن تقدّم الأدلة اللازمة لدعم تأكيداتها بشأن”أن  كما بيَّنت. (393)القذافي
إلى  على سبيل المثال نوَّهت الدائرة. فقد (392)في صددهاذكّرت بسياقها وما يجب أن تقدّمه ليبيا من أدلة سردتها و 

التدابير التي اتُذتها  تشر إلى ماهيةنها لم لكأن ليبيا أفادت بأن التحقيق جار  منذ إيداع الطعن في مقبولية الدعوى 
 .(391)م قولها إن التحقيق كان جاريا  وقتهايعلى ليبيا تدع أنت بيَّنو منذئذ؛ 

 
بثلاثة وعشرين مرفقا . وفي  مشفوعة، أودعت ليبيا إفادتها الإضافية 1013كانون الثاني/يناير  13وفي  – 111

فقبلت الدائرة التمهيدية  (391)، طلبت ليبيا الإذن بالردّ على الأجوبة على هذه الإفادات1013شباط/فبراير  10
ردّ ليبيا المؤرخ في )” 1013آذار/مارس  2في المعني . وأوُدع الردّ (391)1013شباط/فبراير  11طلبها في 

 .(395)“(1013آذار/مارس  2
                                                           

 .1011كانون الأول/ديسمبر  1القرار الصادر في  (391)

 .11إلى  2، الفقرات 1011كانون الأول/ديسمبر  1القرار الصادر في  (391)

 .13قرة ، الف1011كانون الأول/ديسمبر  1القرار الصادر في ( 393)

 . 25إلى  12، الفقرات 1011كانون الأول/ديسمبر  1القرار الصادر في  (392)

 .12، الفقرة 1011كانون الأول/ديسمبر  1القرار الصادر في  (391)

 طلب الحكومة الليبية الإذن بالردّ على أجوبة مكتب المدعي العام، ومكتب المحامي العمومي للمجني عليهم ومكتب المحامي” (391)
، الوثيقة “العمومي للدفاع على الإفادات الإضافية التي قدّمتها ليبيا بشأن مسائل تتعلّق بمقبولية الدعوى ضد سيف الإسلام القذافي

ICC-01/11-01/11-283. 
يهم طلب الحكومة الليبية الإذن بالردّ على أجوبة مكتب المدعي العام، ومكتب المحامي العمومي للمجني عل’قرار بشأن ” (391)

ومكتب المحامي العمومي للدفاع على الإفادات الإضافية التي قدّمتها ليبيا بشأن مسائل تتعلّق بمقبولية الدعوى ضد سيف الإسلام 
 “(.1013شباط/فبراير  11القرار الصادر في ”)يُشار إليه فيما يلي بـ ICC-01/11-01/11-288، الوثيقة ‘“القذافي

إيداع الحكومة ”ذه الفرص التي مُنحت لها بالتحديد، مستندات أخرى خلال الإجراءات. انظر مثلا  أودعت ليبيا إضافة  إلى ه (395)
-ICC-01/11-01/11، الوثيقة 1011أيار/مايو  15، “الليبية مجموعة من القوانين الليبية الـمُشار إليها في طعنها في مقبولية الدعوى
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م طعنها الأولي. وفي هذا الصدد تلاحظ دائرة يدعتعديدة ل فرصيبيا لل ه أتُيحتمن الجلي أنإن  – 113

من شأنه حوار مع ليبيا  انخرطت في”بيّن أن الدائرة التمهيدية، كما قالت هي ذاتها، تالاستئناف أن السجلات 
ذت على الصعيد الوطني و تامة الالإحاطة  يتيح إن  “.(399)التي تواجهها السلطات المحلية صاعببالمبالتدابير التي اتُُّ

 .م حججهايدعتظروف القضية وأفسحت لليبيا المجال لل تفهمهابذلك أبدت الدائرة التمهيدية 
 

المرحلة وضع ليبيا في أن الدائرة التمهيدية تفهّمت على أيضا   تدلومن القرارات الهامة الأخرى التي  – 112
خلصت  في مقبولية الدعوى ما يلي. أولا  م طعنها يدعتى تمكّنها في هذه الظروف من الانتقالية التي تمرّ بها ومد

 تتاح لهاهذه الإجراءات وأنه ينبغي أن  في“ والفاعل الأساسي رركةالقوة المح”الدائرة التمهيدية إلى أن ليبيا كانت 
. (201)ضافية بشأن مقبولية الدعوىوعلى إفادتاها الإ (200)فرصة الردّ على الأجوبة على طعنها في مقبولية الدعوى

بالنظر إلى كثرة الدفوع الواردة  على الأجوبة المعنيةمدّدت الدائرة التمهيدية الأجل المقرّر لإيداع ليبيا ردّها  وثانيا  
 ورابعا  . (202) المهلة المحدّدة لإيداع ليبيا ردّهاتقصيرل (203)الدفاع قدَّمهرفضت الدائرة التمهيدية طلبا   . وثالثا  (201)هافي

لا الوضع كما تطوّر خلال الإجراءات  على أساسم طعنها في مقبولية الدعوى يدعتسمحت الدائرة التمهيدية لليبيا ب
تقديم أدلة التحديد إلى مسألة فقط. وقد أشارت الدائرة على وجه  الوضع القائم وقتَ إيداع الطعن على أساس

كانون الأول/ديسمبر  1قرار و  (201)1011لأول/أكتوبر تشرين ا 1 قرار فيوذلك وجود حققيقات جارية  على
المؤرخ في “ طلب الدفاع”. وعلى وجه الخصوص، أُصدر أوّل هذين القرارين جوابا  على (201)1011

                                                                                                                                                                             

الموحّد على أجوبة مكتب المدعي العام، ومكتب المحامي العمومي للمجني عليهم  إخطار من الحكومة الليبية تكملة  لردّها”و؛ 158
ومكتب المحامي العمومي للدفاع على الإفادات الإضافية التي قدّمتها ليبيا بشأن مسائل تتعلّق بمقبولية الدعوى ضد سيف الإسلام 

 “(.1013آذار/مارس  15ليبيا المؤرخ في  طارإخ”)يُشار إليه فيما يلي بـ ICC-01/11-01/11-306 ، الوثيقة“القذافي
 .131القرار المطعون فيه، الفقرة  (399)

 .5، الفقرة 1011تموز/يوليو  11القرار الصادر في  (200)

 .11، الفقرة 1013شباط/فبراير  11القرار الصادر في  (201)

 .9، الفقرة 1011تموز/يوليو  11القرار الصادر في  (201)

 . ICC-01/11-01/11-201، الوثيقة1011آب/أغسطس  12، “من لائحة المحكمة 31 مقدَّم بموجب البندطلب عاجل ” (203)

، ‘“من لائحة المحكمة 31 طلب عاجل مقدَّم بموجب البند’قرار بشأن طلب مكتب المحامي العمومي للدفاع المعنون ” (202)
 .ICC-01/11-01/11-203، الوثيقة 1011آب/أغسطس  11

-ICC-01/11-01/11، الوثيقة “بشأن طلبات مكتب المحامي العمومي للدفاع المتعلقة بالجلسة الخاصة بمقبولية الدعوىقرار ” (201)

 0“(1011تشرين الأول/أكتوبر  1القرار الصادر في ”يُشار إليه فيما يلي بـ) 212
 .1011كانون الأول/ديسمبر  1القرار الصادر في  (201)
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جلسة النقاش أعمال ، الذي حاج فيه الدفاع، من بين أمور أخرى، بأنه ينبغي أن تقتصر 1011أيلول/سبتمبر  19
. وخلصت الدائرة (201)لطعن في مقبولية الدعوىبالعريضة الأولى ل المتعلقةالإفادات الأدلة و على تقديم الشفهي 

الظروف القائمة حاليا  بمنع ليبيا من أن تتناول في الوقت الحاضر   التغاضي عنمن غير المعقول ”التمهيدية إلى أنه 
بنت عليها طعنها في مقبولية الوقائعية التي  التي قد تكون طرأت على الملابساتستجدات المتغيّرات أو ال كل

دولة  بصفتهاوأخيرا ، أشارت الدائرة التمهيدية بصريح العبارة إلى أن الوضع الخاص القائم في ليبيا،  “.(205)الدعوى
 .(209)باعتباره وضعا  يستدعي العناية، 1011تمرّ بمرحلة انتقالية عقب أحداث عام 

 
ليبيا فرصا  عديدة لتقديم إفاداتها دعما  ل ، إذ أتاحتالتمهيديةوتلاحظ دائرة الاستئناف أيضا  أن الدائرة  – 111

ودون تأخير  (210)ضرورة سير الإجراءات على نحو ناجزعن صواب لطعنها في مقبولية الدعوى، كانت تدرك أيضا  
 .(211)الإجراءاتفي قدما   ضيالم ما يوجبذكّرت بكون السيد القذافي لا يزال محتجزا   كما. (211)لا موجب له

 
وعليه تُلص دائرة الاستئناف، على خلاف ما ذهبت إليه ليبيا، إلى أن الدائرة التمهيدية بتّت في الطعن  – 111

، وأخذت في الحسبان “(213)بالاستناد إلى الوقائع كما كانت قائمة وقت الإجراءات”في مقبولية الدعوى 
 . م حججهايعدتل المجالكما أفسحت لها “. (212)الظروف السريعة التغيّر في ليبيا”
 

عليها فحص ملف ليبيا عرض ب تهتمأن الدائرة التمهيدية  “من واجب كان”بأنه ة ليبيا جّ امحوفيما يخصّ  – 111
 (211)1013آذار/مارس  2التي أودعتها بعد  الوثائقالتحقيق بأكمله الموجود في طرابلس وسائر الأدلة الواردة في 

                                                           
 .ICC-01/11-01/11-209 الوثيقة (201)

 .10، الفقرة 1011تشرين الأول/أكتوبر  1القرار الصادر في  (205)

 .15، الفقرة 1011آب/أغسطس  9 القرار الصادر في (209)

؛ والقرار الصادر في 11، الفقرة 1011آب/أغسطس  9؛ والقرار الصادر في 13، الفقرة 1011أيار/مايو  2 القرار الصادر في (210)
 .11و 10الفقرتان  ،1013شباط/فبراير  11

؛ والأمر الصادر في 10، الفقرة 1011آب/أغسطس  9؛ والقرار الصادر في 5، الفقرة 1011أيار/مايو  15 القرار الصادر في (211)
 .10، الفقرة 1013شباط/فبراير  11؛ والقرار الصادر في 1011أيلول/سبتمبر  12

. وانظر بصورة عامة 1011أيلول/سبتمبر  12والأمر الصادر في ؛ 19، الفقرة 1011آب/أغسطس  9القرار الصادر في  (211)
 .151إلى  111و 111جواب الدفاع على الوثيقة الداعمة للاستئناف، الفقرات 

 من الحكم بشأن مقبولية قضية كاتانغا. 11، التي يُستشهَد فيها بالفقرة 111الوثيقة الداعمة للاستئناف، الفقرة  (213)

 .111ة للاستئناف، الفقرة الوثيقة الداعم (212)
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الدائرة فما قامت به الدائرة التمهيدية في القرار المطعون فيه.  طذلكم هو بالضبتشير دائرة الاستئناف إلى أن 
فحص ملف  إمكانليبيا عرضت على الدائرة ” لاحظت أننظرت في الأدلة التي قُدرمت إليها،  إذ ،التمهيدية

 لتقديمما يكفي أتُيح لليبيا من الفرص ”، وخلصت إلى أنه (211)]أغُفلت الحاشية هنا[“ ملكالقضية على نحو أ
دائرة الاستئناف تقرّ بأنه كان يمكن أن تُص الدائرة  ولئن كانت. (211)“أدلة تدعم طعنها في مقبولية الدعوى

 يس منمجمل الظروف، أنه لبالدراسة قبل إصدار القرار المطعون فيه، فإنها ترى، بالنظر إلى ليبيا التمهيدية طلبات 
طلبات ليبيا أو البت في  تلبيةدون  التي بين يديهاالمعلومات  النظر في القضية استنادا  إلىفي  مضيهاغير المعقول 

 . مسبقا  شأنها 
 

تها الدائرة التمهيدية ملعوتلاحظ دائرة الاستئناف أيضا  أن ليبيا قد أكّدت مرارا ، ولا سيما بعد أن أ – 115
كفي من الأدلة لإقناع الدائرة قع على عاتقها )انظر فيما يلي(، أنها قدّمت ما يوافيا  بعبء الإثبات الواا  ملاعإ

ها. وترى دائرة الاستئناف أنه كان على ليبيا أن تضمن تزويد الدائرة التمهيدية نفسالتمهيدية بأنها حققّق في القضية 
م طعنها في مقبولية الدعوى بالأدلة. وإن رأت ليبيا أنه يلزم تقديم أدلة إضافية، فقد كان ة وأن تدعر كافيبمعلومات  

الدائرة  رسَ حتى تدتنتظر أن أن لا لها  أتُيحتتودعها أمام الدائرة التمهيدية في إحدى الفرص العديدة التي  عليها أن
تذكّر دائرة  نها في المقبولية. وفي هذا الصددم طعيدعتفرصة أخرى ل تتيح لهاالتمهيدية الأدلة التي قدّمتها ثم 

بهذا العبء  ينبغي النهوضكان )بل   (215)قع على ليبياالاستئناف بأن عبء إثبات التحقيق في القضية نفسها ي
تحديد بهذا المقتضى ال ليبيا أُخطِرت على وجهالطعن في مقبولية الدعوى( وبأن بتقديم الأدلة اللازمة ضمن عريضة 

كي للها عدة فرص  المعني فضلا  عن إتاحةالعبء بللنهوض  ومهالز التي بيَّنت إذ نبّهتها الدائرة التمهيدية إلى الأدلة 
 .تقدم أدلتها

 
في هذه الدعوى، وإذ تضع في كيفية تسيير الدائرة التمهيدية للإجراءات   في تنظر إن دائرة الاستئناف، إذ  – 119

لا تودع طعنا  في مقبولية الدعوى ما لم يكن مدعوما  بالأدلة، ترى أن ن أنه ينبغي للدولة، من حيث المبدأ، أ اعتبارها
طلبات ليبيا أن يفرض معيارا   نزولها علىالدائرة التمهيدية تصرّفت تصرّفا  غير معقول بعدم  الخلوص إلى أنمن شأن 

                                                                                                                                                                             
 .111الوثيقة الداعمة للاستئناف، الفقرة  (211)

، من بين مراجع أخرى، إلى إفادات ليبيا الإضافية بشأن 105التي تشير حاشيتها ذات الرقم  131القرار المطعون فيه، الفقرة  (211)
 .1013آذار/مارس  2مقبولية الدعوى وردّ ليبيا المؤرخ في 

 .131المطعون فيه، الفقرة  القرار (211)
 .11الحكم الصادر بشأن مقبولية قضية روتو، الفقرة  (215)
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من غير المعقول أن تبتّ الدائرة ليس ظروف هذه القضية، أنه  بالنظر إلىترى، التطلُّب أكثر مما يجب. إنها عاليا  
الإجراءات وأن مراحل في هذه المرحلة من المعنية  الإضافيةالمعلومات الاستعانة بالتمهيدية في مقبولية الدعوى دون 

 غير معقول.ب ليستقديم أدلة إضافية الرامية إلى الدائرة فيما يخصّ طلباتها  اتَّبعتهليبيا لم تثبت أن النهج الذي 
 

 . لاستئنافمن أسباب ايرُفض هذا الجانب من السبب الثالث وعليه،  – 150
 

مة دعما  للطعن في مقبولية الدعوى المقامة على )ب( عدم النظر في الأدلة المقدَّ 
 عبد الله السنوسي

المواد الإثباتية المقدَّمة في إطار الطعن في مقبولية  مراعاتها”ئرة التمهيدية أخطأت بعدم حقاج ليبيا بأن الدا – 151
بولية الدعوى على بالسيد القذافي( عند بتّها في مق من حيث صلة هذه الموادالدعوى على عبد الله السنوسي )

 .“(219)سيف الإسلام القذافي
 

إلا بالدعوى الصحيح  هنطاقهذا لا يتعلق من حيث ”، في الطعن في مقبولية الدعوى، بأن أفادت ليبياإن  – 151
، أن الطعن في مقبولية 1011أيار/مايو  2ورأت الدائرة التمهيدية، في قرارها الصادر في “. (210)السيد القذافي على

]أغُفلت الحاشية “ السيد القذافي إلا بالدعوى على لا يتعلق ]من حيث نطاقه[يجب أن يفُهم على أنه ”الدعوى 
في الطعن  عند فصلها“ لن تنظر في مقبولية الدعوى المقامة على السيد السنوسي” بالتالي وقالت إنهاهنا[ 

 .(211)المذكور
 

دفاع فأودع الولية الدعوى على عبد الله السنوسي ، أودعت ليبيا طعنها في مقب1013نيسان/أبريل  1وفي  – 153
جواب الدفاع على الطعن ”)يُشار إليه فيما يلي بـ (211)جوابا  عليه 1013نيسان/أبريل  13السيد القذافي( في عن )

أن هذا الجواب يتعلّق بالطعن في مقبولية الدعوى  لى الرغم منعو “. على عبد الله السنوسيفي مقبولية الدعوى 
بتّ  إلىفيه النهائي لب يرمي الطإثارة شواغل بشأن السيد القذافي، و  هوسيد السنوسي، فإن الغرض منه ال على

                                                           
 .91الوثيقة الداعمة للاستئناف، الفقرة  (219)
 .13الطعن في مقبولية الدعوى، الفقرة  (210)
 .5، الفقرة 1011أيار/مايو  2القرار الصادر في  (211)
م بالنيابطلب ال’جواب على ” (211) من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية فيما  19 ة عن الحكومة الليبية عملا  بالمادةالمقدَّ

 .ICC-01/11-01/11-313، الوثيقة ‘“يتعلّق بعبد الله السنوسي
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طلب ليبيا  منهاأمور ب. وذكّر الدفاع (213)الدائرة التمهيدية فورا  في الطعن في مقبولية الدعوى )على السيد القذافي(
السيد  بأن ينُظر في طعنها في مقبولية الدعوى على السيد القذافي(في مقبولية الدعوى )بشأن  هاطعنعريضة في 

 : واستطرد قائلا  . (212)السيد القذافي كل على حدةطعنها في مقبولية الدعوى على السنوسي و 
 

طعنها في مقبولية الدعوى على  لإعدادمن الوقت  المزيد ليتيسَّر لها أمرهاالحكومة الليبية  تدبَّرتبعد أن  – 11
من حيث موعد الاعتماد على الطعن الأخير  تسعى إلىيجوز لها الآن أن تضمّ الطعنين أو أن السيد السنوسي، لا 

 السيد القذافي. بالدعوى علىالمتعلق  الأسبقستكمل طعنها إيداعه لكي ت

 لا ترد في العريضةمعلومات وأدلة على أيضا   ينطويالسيد السنوسي بشأن  19 فالطلب المقدَّم بموجب المادة – 11
ذه ما يتعلق بهللدفاع فرصة التماس تعليمات من السيد القذافي فيقط السيد القذافي. ولم تتُح  بشأنلطعن ل ولىالأ

 ضطر إلى القيام بذلك.ن لا يالمسائل، وينبغي أ

]...[ 

مقبولية الدعوى على السيد  نظر فيلن ”أنها  خلوصها إلى]...[ يجب على الدائرة التمهيدية، على غرار  – 10
، أن تستبعد أيضا  من نظرها في “]بشأن السيد القذافي[ 19سي عند بتّها في الطلب المقدَّم بموجب المادة السنو 

في الطعن في مقبولية الدعوى على  اردةالسيد القذافي أي حجج قانونية أو وقائعية و على الطعن في مقبولية الدعوى 
 السيد السنوسي. ]أغُفلت الحاشية هنا[

 

وأن على السيد القذافي ع أن تبتّ الدائرة التمهيدية على الفور في الطعن في مقبولية الدعوى وطلب الدفا  – 152
 .“(211)الطعن والأجوبة عليههذا  حدودتؤكّد أنها ستستبعد من نظرها أي معلومات خارجة عن ”
 

لية الدعوى على ، طلبت ليبيا الإذن بالردّ على جواب الدفاع على الطعن في مقبو 1013أيار/مايو  3وفي  – 151
وأفادت بأن  0“(1013أيار/مايو  3طلب ليبيا المؤرخ في ”)يُشار إلى هذا الطلب فيما يلي بـ (211)السيد السنوسي

                                                           
 .11جواب الدفاع على الطعن في مقبولية الدعوى المقامة على عبد الله السنوسي، الفقرة  (213)
 .11ن في مقبولية الدعوى المقامة على عبد الله السنوسي، الفقرة جواب الدفاع على الطع (212)
 .11و 11جواب الدفاع على الطعن في مقبولية الدعوى المقامة على عبد الله السنوسي، الفقرتان  (211)

ICC-01/11-01/11-547-Red-tARB   25-08-2014  90/105  NM  PT OA4



 ICC-01/11-01/11 OA 4 مالرق

 ترجمة رسمية صادرة عن المحكمة

 

91/101 
 

 /توقيع/

 

الجواب يثير بشأن الطعنين في مقبولية القضيتين المتعلقتين بالسيد السنوسي والسيد القذافي مسائلَ إما غير صائبة ”
لدائرة كل المعلومات والإفادات ذات الصلة ل يتوفرليبيا عليها لضمان أن  ا  ردّ  تلزمما يجعلها تسأو تُطرحَ لأول مرةّ 

 : وقالت“. (211)بكلا الطعنين
 

 ومن نماذج الإفادات التي تقتضي ردّا بعضُ المسائل القانونية والوقائعية الجديدة المتعلّقة بما يلي:

طعنها في مقبولية الدعوى  لإعدادزيد من الوقت ر لها المليتيسَّ ]...[  دبَّرت أمرها”الادعاء بأن الحكومة الليبية  . أ
كي لمن حيث موعد إيداعه الاعتماد على الطعن الأخير  تسعى إلى”والقول إن ليبيا الآن “ على السيد السنوسي

 ؛“السيد القذافي بالدعوى علىالمتعلق  الأسبقتكمل طعنها تس
السيد السنوسي والتي لم ترد في  ن في مقبولية الدعوى علىوجاهة وصفة المعلومات والأدلة التي يتضمّنها الطع . ب

 الطعن الأولي في مقبولية الدعوى بشأن السيد القذافي؛
 الحال الراهنة للتحقيقات الوطنية بشأن السيد القذافي؛ . ج
 .(215)التمثيل القانوني للأشخاص المرتبطين بالنظام السابق د.

 
المطعون فيه، بجواب الدفاع على الطعن في مقبولية الدعوى على  وذكّرت الدائرة التمهيدية، في القرار – 151

الطعن  حدودأن تؤكّد أنها ستستبعد من نظرها أي معلومات خارجة عن ”السنوسي الذي طلب فيه من الدائرة 
كما ذكّرت بأن ليبيا طلبت الإذن بالردّ على هذا المستند في “. (219)الخاص بالسيد القذافي والأجوبة عليه

. وأشارت الدائرة التمهيدية إلى أن (230)وبأن الدفاع طلب من الدائرة أن ترفض هذا الطلب 1013ر/مايو أيا 3
رأى أنه ينبغي أن تؤخذ في ”قدّم إلى الدائرة معلومات، من بين أمور أخرى،  1013نيسان/أبريل  11الدفاع في 

يتها التقديرية الأخذ بمعلومات أو أدلة إضافية الحسبان عند البت في مقبولية الدعوى إذا قرّرت الدائرة بموجب صلاح
 .“(231)قُدرمت بعد إيداع إفادات ليبيا الإضافية والأجوبة عليها

                                                                                                                                                                             
عن الحكومة الليبية  المقدَّم بالنيابةطلب ال’جواب دفاع سيف الإسلام القذافي على ’طلب الحكومة الليبية الإذن بالرد على ” (211)

 .ICC-01/11-01/11-327، الوثيقة ‘“من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية فيما يتعلّق بعبد الله السنوسي 19 عملا  بالمادة
 .1، الفقرة 1013أيار/مايو  3طلب ليبيا المؤرخ في  (211)
 .1، الفقرة 1013أيار/مايو  3طلب ليبيا المؤرخ في  (215)
 .19القرار المطعون فيه، الفقرة  (219)
 .19القرار المطعون فيه، الفقرة  (230)
الطلب العاجل لاتُاذ تدابير لمعالجة الانتهاكات الجارية لحقوق السيد ”، التي يُشار فيها إلى 10القرار المطعون فيه، الفقرة  (231)

 .ICC-01/11-01/11-323-Conf-Exp، الوثيقة “سيف الإسلام القذافي أمام المحكمة الجنائية الدولية
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 وأفادت الدائرة التمهيدية بما يلي: – 151

دّ توضّح الدائرة أنها، لغرض القرار الحالي، لم تأخذ بالمعلومات التي أوردها الطرفان في المستندات التي أودعاها عقب ر 
 .(231)، إذ لم تثُبت أهمية هذه المعلومات بما فيه الكفاية1013آذار/مارس  2ليبيا المؤرخ في 

 
المواد الإثباتية المقدَّمة في إطار الطعن في مقبولية  مراعاتها”وحقاج ليبيا بأن الدائرة التمهيدية أخطأت بعدم  – 155

لسيد القذافي( عند بتّها في مقبولية الدعوى على با من حيث صلة هذه الموادالدعوى على عبد الله السنوسي )
إلى المواد المودعة في إطار الإجراءات المتعلقة “ صحة استناد الدائرة”وذهبت إلى أن “. (233)سيف الإسلام القذافي

صدر قرار بمقبولية الدعوى المتعلقة بالسيد السنوسي مسألة أثارها الدفاع )وطلبت ليبيا الإذن بالردّ عليها( إلا أنه لم ي
أُشير ”. وأضافت أنها أفادت، في طعنها في مقبولية الدعوى على عبد الله السنوسي، بأنه (232)بشأن هذا الطلب

بصريح العبارة إلى أنه ينبغي النظر في المواد الإثباتية التي تتضمّنها المرفقات بالاقتران مع الأدلة المودَعة في إطار 
 ]أغُفلت الحاشية هنا[. وحقاج ليبيا بما يلي:“ (231)بشأن السيد القذافي الإجراءات المتعلقة بمقبولية الدعوى

أن تأخذ بالاعتبار المواد التي تضمّنها الطعن في مقبولية الدعوى على عبد  رشيدةكان يتعيّن على أي دائرة تمهيدية 
بيعة الحال، عقب تلقي الله السنوسي ما دام لم يصدر قرار بعدم الأخذ بها. وكان يتعيّن إصدار هذا القرار، بط

 .(231)إفادات من الحكومة الليبية بشأن مقبولية هذا المواد في الإجراءات المتعلقة بمقبولية الدعوى بشأن القذافي

 
وبعد ذلك تلخّص ليبيا الأدلة التي ترى أنه كان ينبغي للدائرة التمهيدية أن تقيّمها والتي تتألّف من إفادات  – 159

‘ زاي’و‘ واو’. وحقاج بأن الدائرة التمهيدية لو أخذت بهذه الأدلة )وبالمرفقين (231)ىشهود وستة مرفقات أخر 
 : . وأفادت بما يلي(235)بالطعن في مقبولية الدعوى(، لخلصت إلى أن ليبيا حققّق في القضية ذاتها

                                                           
 .13القرار المطعون فيه، الفقرة  (231)
 .91الوثيقة الداعمة للاستئناف، الفقرة  (233)
 .91الوثيقة الداعمة للاستئناف، الفقرة  (232)
 .91الوثيقة الداعمة للاستئناف، الفقرة  (231)
 .93الوثيقة الداعمة للاستئناف، الفقرة  (231)
 .92اعمة للاستئناف، الفقرة الوثيقة الد (231)
 .91الوثيقة الداعمة للاستئناف، الفقرة  (235)
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القذافي ومعالمها وكانت كانت لمختلف الأدلة الـمُشار إليها صلةٌ مباشرة بمسألة نطاق القضية الوطنية الخاصة بالسيد 

والقيمة الإثباتية تكفي لأن توليها الدائرة التمهيدية وزنا  هاما . وهذه الأدلة تثبت على نحو  التحديدعلى درجة من 
مباشر السلوك المذكور في أمر القبض على السيد القذافي، وهو السلوك الذي قضت الدائرة التمهيدية في 

 .(239)من معيار المقبولية قد استُوفي“ القضية ذاتها”سب لتحديد ما إذا كان شق بأنه المعيار المنا 133 الفقرة
 

وليست دائرة الاستئناف مقتنعة بأن النهج الذي اعتمدته الدائرة التمهيدية فيما يتعلق بالمواد المودَعة في  – 190
د قدّمت ليبيا طعنها هذا في إطار الطعن في مقبولية الدعوى على عبد الله السنوسي غير منصف أو غير معقول. فق

موعدا  نهائيا  لإيداع إفادات ليبيا في إجراءات الطعن في  1013آذار/مارس  2. وحُدّد تاريخ 1013نيسان/أبريل  1
. وترى دائرة الاستئناف، كما ورد فيما سبق، أن الدائرة التمهيدية لم (220)مقبولية الدعوى المقامة على السيد القذافي

غير معقول في حقديد هذا الأجل. إضافة إلى ذلك وللأسباب التي ستُبينَّ فيما يلي، لا ترى الدائرة تتصرّف على نحو 
الاستئناف أن الدائرة التمهيدية أخطأت بعدم الأخذ بالمواد المتعلقة بالطعن في مقبولية الدعوى على عبد الله 

القذافي( مع أن هذه المواد قُدرمت إلى الدائرة في السنوسي عند البت في الطعن في مقبولية الدعوى )المتعلقة بالسيد 
 . إطار نفس القضية ولكن في سياق الدفع بعدم مقبولية الدعوى المرفوعة على المتهم الآخر

 
وتلاحظ دائرة الاستئناف أن مسألة ما إذا كان ينبغي أن تأخذ الدائرة التمهيدية بالوثائق المذكورة في سياق  – 191

الدعوى المقامة على السيد القذافي أثُيرت أمام تلك الدائرة. ومع أن أول إشارة لليبيا إلى هذه  الطعن في مقبولية
، فإن الدائرة التمهيدية كانت على علم بقيام مشكلة في هذا (221)المسألة وردت في الوثيقة الداعمة للاستئناف

قامة على عبد الله السنوسي وطلب ليبيا الشأن بالنظر إلى فحوى جواب الدفاع على الطعن في مقبولية الدعوى الم
. وكما أشارت ليبيا إلى ذلك، لم تبتّ الدائرة التمهيدية في طلب ليبيا إيداع إفادات 1013أيار/مايو  3المؤرخ في 

وذكُّر بالمسألة في القرار المطعون فيه الذي يشير إلى كلتا الوثيقتين )ولا سيما إلى فحوى  .(221)في هذا الموضوع
، وأُشير إليها ضمنا  في الاستنتاج الذي تُوصرل إليه وهو أن (223)(1013نيسان/أبريل  13فاع المؤرخ في جواب الد

لم تأخذ بالمعلومات التي أوردها الطرفان في المستندات التي أودعاها عقب ردّ ليبيا المؤرخ في ”الدائرة التمهيدية 

                                                           
 .91الوثيقة الداعمة للاستئناف، الفقرة  (239)
 .1، الصفحة 1013شباط/فبراير  11القرار الصادر في  (220)
 وما يليها. 91الوثيقة الداعمة للاستئناف، الفقرة  (221)
 .91الفقرة الوثيقة الداعمة للاستئناف،  (221)
 .19القرار المطعون فيه، الفقرة  (223)
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وللأسباب المبيَّنة فيما يلي، ترى “. (222)ا فيه الكفاية، إذ لم تثُبت أهمية هذه المعلومات بم1013آذار/مارس  2
 . دائرة الاستئناف أنه لم يكن من عدم المعقولية ألا تأخذ الدائرة التمهيدية بهذه المواد

 
، تلاحظ دائرة الاستئناف أن ليبيا لم تطلب بالتحديد من الدائرة التمهيدية أن تأخذ بهذه الوثائق في ولا  أ – 191

ات المتعلقة بمقبولية الدعوى المقامة على سيف الإسلام القذافي. وأشارت ليبيا، في طعنها في مقبولية إطار الإجراء
بالاقتران مع الأدلة المودَعة في ”الدعوى المقامة على عبد الله السنوسي، إلى أنه ينبغي الأخذ بشهادات الشهود 

)يرُجَّح أيضا  أن يُستنَد إليها في القضية المرفوعة على  فيإطار الإجراءات المتعلقة بمقبولية الدعوى بشأن السيد القذا
. ولم يطُلب ذلك فيما يتعلق (221)“عبد الله السنوسي بالنظر إلى التقارب بين القضيتين من حيث الوقائع والقانون(

لمواد المتعلقة بإجراءات النظر في مقبولية الدعوى المقامة على سيف الإسلام القذافي. فليبيا لم تثر مسألة الأخذ با
وحتى عندئذ لم يكن ذلك  1013أيار/مايو  3بالسيد السنوسي في إطار الإجراءات الخاصة بالسيد القذافي إلا في 

إلا ردّا  على جواب دفاع )السيد القذافي( على الطعن في مقبولية الدعوى المقامة على عبد الله السنوسي، الذي قُدرم 
 .1013نيسان/أبريل  13في 
 

النطاق الصحيح لهذا ”ثانيا ، تلاحظ دائرة الاستئناف أن ليبيا أفادت في طعنها في مقبولية الدعوى بأن  – 193
ومضت الدائرة التمهيدية قدما  على هذا “. (221)الطعن يقتصر على القضية بشأن السيد القذافي وحدها

ئناف تعتبر أنه كان من المعقول أن ، ما كان فيه إعلام لليبيا برأيها عن نطاق الطعن. ودائرة الاست(221)الأساس
ترتّب على هذا القرار أيضا  في حال دفعها بعدم مقبولية الدعوى المقامة على السيد السنوسي، أن يتفترض ليبيا أنه 

بالوثائق المودَعة دعما  لهذا الطعن في البت في مقبولية الدعوى بشأن السيد  تلقائيا  الدائرة التمهيدية لن تأخذ 
 . القذافي

 
وقصارى القول هو أن دائرة الاستئناف لا ترى أن الدائرة التمهيدية تصرّفت على نحو غير معقول بعدم  – 192

أخذها بالمواد المتعلقة بالطعن في مقبولية الدعوى المقامة على عبد الله السنوسي في البت في الطعن في مقبولية 
 الدعوى المتعلقة بالسيد القذافي. 

                                                           
 .13القرار المطعون فيه، الفقرة  (222)
 .113الطعن في مقبولية الدعوى المقامة على عبد الله السنوسي، الفقرة  (221)
 .13الطعن في مقبولية الدعوى، الفقرة  (221)
 .5، الفقرة 1011أيار/مايو  2القرار الصادر في  (221)
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 ة استنادا  إلى أساس خاطئ هو أن أهميتها لم تثُبت بالقدر الكافيعدم قبول أدل – 1

أشارت الدائرة التمهيدية في القرار المطعون فيه إلى أن ليبيا أخطرتها بتعيين نائب عام جديد في بلاغها  – 191
دها الطرفان لم تأخذ بالمعلومات التي أور ”. وأفادت كما ورد فيما سبق بأنها (225)1013آذار/مارس  15المؤرخ في 

، إذ لم تثُبت أهمية هذه المعلومات بما فيه 1013آذار/مارس  2في المستندات التي أودعاها عقب ردّ ليبيا المؤرخ في 
 .“(229)الكفاية

 
رفضت دون وجه حقّ قبول المعلومات التي قدّمتها ليبيا عقب ردّها المؤرخ ”حقاج ليبيا بأن الدائرة التمهيدية  – 191

. وتشير ليبيا على وجه (210)]أغُفلت الحاشية هنا[“ إذ لم تثبَت أهميتـ]ها[ بما فيه الكفاية 1013 آذار/مارس 2في 
التحديد إلى المعلومات المتعلقة بتعيين نائب عام جديد وتذكّر بما حاجت به أمام الدائرة في إبلاغها المؤرخ في 

دم القضية الوطنية تقدما  فعليا  وعلى سيكون له وقع هام على تق”من أن هذا التعيين  1013آذار/مارس  15
على الرغم من هذه المعلومات، وما بُـينر فيما بعد لما كان لذلك ”وتذهب ليبيا إلى أنه “. (211)التعاون مع المحكمة

 من آثار إيجابية على تقدّم الإجراءات الوطنية والعدالة الانتقالية بصورة عامة )كما تدل عليه مثلا  الإفادات المقدَّمة
في إطار القضية بشأن عبد الله السنوسي(، فإن الدائرة التمهيدية استبعدت هذه المعلومات وخلصت إلى أن أهميتها 

. وحقاج ليبيا بأن أصول المحاكمات حقتم على الدائرة (211)]أغُفلت الحاشية هنا[ ‘لم تثُبت ]...[ بما فيه الكفاية’
“ 1013آذار/مارس  2أو في أي تغيرات حصلت بعد ”ومات التمهيدية، إذا ساورها الشك في أهمية هذه المعل

حقيط ليبيا علما  بذلك لكي ينُظر بإنصاف في ”من الوثيقة الداعمة للاستئناف(، أن  111)بالإشارة إلى الفقرة 
 .(213)“هذه الأدلة البالغة الوجاهة والقيمة الإثباتية والمتعلقة بالفترة المشمولة بالتهم

 
لم تذكر مثلا  إذا كان النائب العام الجديد سيقدّم مواد حققيقية إضافية. ”العامة بأن ليبيا وحقاج المدعية  – 191

ومجرّد قول إن من الراجح أن يكون النائب العام الجديد أكثر تعاونا  لا يكفي في حدّ ذاته لكي تُلص الدائرة إلى 

                                                           
 .15القرار المطعون فيه، الفقرة  (225)
 .13القرار المطعون فيه، الفقرة  (229)
 .119الوثيقة الداعمة للاستئناف، الفقرة  (210)
 .130الوثيقة الداعمة للاستئناف، الفقرة  (211)
 .130الوثيقة الداعمة للاستئناف، الفقرة  (211)
 .131الوثيقة الداعمة للاستئناف، الفقرة  (213)
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تبرهن على وجود صلة بين تعيين النائب  لم”ويفيد الدفاع من بين أمور أخرى بأن ليبيا “. (212)استنتاج مختلف
“. (211)العام الجديد والتطورات الإيجابية الملموسة في القضية المتعلقة بالسيد القذافي أو في نظام العدالة الليبي برمته

ويرى أنه لم يكن لليبيا أن تتوقّع من الدائرة التمهيدية أن تطلب منها، إذا ساورها الشك، أن تقدّم مزيدا  من 
مؤيدة صريحة لطعن ”علومات إذ كان من شأن ذلك أن يمثّل تقويضا  لعبء الإثبات وأن يجعل الدائرة التمهيدية الم

أما المجني عليهم، فيلاحظون في إطار حجتهم الشاملة بأن ليبيا مُنحت فرصا  عديدة “. (211)ليبيا في مقبولية الدعوى
شروع أن تُمنَح عدد غير محدود من الفرص لإبراز أدلة لم يكن لليبيا أن تتوقّع أن من الم”عديدة لتقديم أدلة أنه 

 .“(211)إضافية أو لتغيير الأسباب المبررّة لطعنها في مقبولية الدعوى
 

ترى دائرة الاستئناف أن الدائرة التمهيدية لم تُطئ في كيفية معاملتها للمعلومات المتعلقة بتعيين نائب عام  – 195
ت يجب أن ينُظَر إليه في إطار الإجراءات ككلّ. وأعادت الدائرة التمهيدية القول، جديد. فما قدّمته ليبيا من معلوما

، إنها ترى أنه من المناسب الإذن لليبيا بالردّ على أجوبة الأطراف 1013شباط/فبراير  11في قرارها الصادر في 
ن هذا الردّ ينبغي أن يقتصر على . بيد أنها أفادت أيضا  بأ(215)الأخرى على إفاداتها الإضافية بشأن مقبولية الدعوى

، أي في غضون مهلة أقصر من 1013آذار/مارس  2المسائل المحدّدة الـمُثارة في تلك الأجوبة ويجب أن يودعَ بحلول 
الوقت الطائل الذي مضى منذ إيداع الطعن في مقبولية الدعوى ”المهلة التي طلبتها ليبيا. وأشارت في ذلك إلى 

ولم يكن من عدم “. (219)حلة المتقدّمة من الإجراءات، إلى البت الناجز في الطعن في المقبوليةوالحاجة، في هذه المر 
المعقولية، وكما سبق أن قالت دائرة الاستئناف، أن حقدّد الدائرة التمهيدية هذا الموعد. وفي هذه المرحلة، أي بعد 

ليبيا تعلم أن الدائرة التمهيدية عاقدة  مضي عشرة أشهر على مباشرة إجراءات النظر في مقبولية الدعوى، كانت
(210)البت في الطعن في مقبولية الدعوى على نحو ناجز”العزم على 

وكما ورد فيما سبق، لا يمكن للدولة الطاعنة “. 
السماح ب ملزمةفرصة تقديم أدلة إضافية والدائرة التمهيدية ليست لها  تتاحفي مقبولية الدعوى أن تتوقّع أن 

 .(211)بذلك
                                                           

 .131الداعمة للاستئناف، الفقرة  على الوثيقة ةالعام ةاب المدعيجو  (212)
 .111جواب الدفاع على الوثيقة الداعمة للاستئناف، الفقرة  (211)
 .113الوثيقة الداعمة للاستئناف، الفقرة  جواب الدفاع على (211)
 .10ملاحظات المجني عليهم بشأن الاستئناف، الفقرة  (211)
 .11، الفقرة 1013شباط/فبراير  11في  القرار الصادر (215)
 .11، الفقرة 1013شباط/فبراير  11القرار الصادر في  (219)
 .11، الفقرة 1013شباط/فبراير  11القرار الصادر في  (210)
 .95الحكم الصادر بشأن مقبولية قضية روتو، الفقرة  (211)
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 الذي يتسم بهمسائل محدَّدة )كعدم اليقين  لمراعاة ء المعتمدَالدائرة التمهيدية الإجرا عدم تطويع – 3

 (من الناحيتين القانونية والوقائعية الوضع قيد النظر

ن لم تطوعّ الإجراء المعتمَد لتناول أوجه عدم اليقين المتعددة التي أثُيرت م”تفيد ليبيا بأن الدائرة التمهيدية  – 199
الناحيتين القانونية والوقائعية خلال إجراءات النظر في مقبولية الدعوى، ما حرم ليبيا من اليقين الضروري لفهم عبء 

الاستنتاج المتمثّل في أن ليبيا مُنحت، في رأي الدائرة التمهيدية، فرصا   ”وتضيف أن “. (211)الإثبات والنهوض به
الدعوى، كان قائما  على عدم إدراك الدائرة أن ليبيا لم تكن، منذ البداية،  كافية لتقديم أدلة دعما  لطعنها في مقبولية

كان على الدائرة أن ”. وحقاج ليبيا بأنه (213)]أغُفلت الحاشية هنا[“ على إحاطة دقيقة بمعيار الإثبات المطلوب
التي أبُديَت في هذا ، مشيرة  إلى الآراء المختلفة “توضّح موقفها بشأن عبء الإثبات ومعيار الإثبات المطلوب

 ‘القضية’كان ثمة اختلاف كبير في الآراء فيما يخص ما يقُصَد بـ”. إضافة  إلى ذلك، تفيد بأنه (212)الموضوع
وتلاحظ ليبيا أن الدائرة التمهيدية أوعزت إليها بضرورة تقديم أدلة ملموسة وواضحة ووجيهة “. (211)]الدعوى[

بعدم حقديد معيار الإثبات اللازم، ”دلة التي يتعيّن تقديمها إلا أن الدائرة وقدّمت إليها إرشادات فيما يخصّ نوع الأ
 .“(211)لهذا النوع من الأدلة المطلوبةة الإثباتية يمالقسهت ]الدائرة[ عن إرشادها إلى 

 
تمَد خلاصة القول هي أن الإجراء المع”وحقاج ليبيا بأن القرار المطعون فيه لم يتضمّن هذه الإرشادات وبأن  – 100

المطلوب بدلا  من نوع الأدلة التي من شأنها أن تستوفي هذا  الدقيقلم يوفرّ أي قدر من اليقين بشأن معيار الإثبات 
وتذهب ليبيا إلى أن عدم إبانة الدائرة لهذا المعيار “. (211)المعيار، ما ألحق الضيم بموقف ليبيا في هذه الإجراءات

السعي إلى الاعتماد على ”احها أن تطلّع الدائرة على ملف التحقيق بأكمله وينبغي أن ينُظر إليه بالاقتران مع اقتر 
وتفيد بأنه  1013آذار/مارس  2تم الحصول عليها بعد تاريخ “ أدلة بالغة القيمة الإثباتية ومتعلقة بالفترة قيد النظر

الإثبات )الذي لم يجرِ حقديده(  بالنظر إلى أوجه عدم اليقين فيما يتعلق بطبيعة الأدلة المطلوبة لاستيفاء معيار”

                                                           
 .131الوثيقة الداعمة للاستئناف، الفقرة  (211)
 .131قة الداعمة للاستئناف، الفقرة الوثي (213)
 .133الوثيقة الداعمة للاستئناف، الفقرة  (212)
 .132الوثيقة الداعمة للاستئناف، الفقرة  (211)
 .131الوثيقة الداعمة للاستئناف، الفقرة  (211)
 .131الوثيقة الداعمة للاستئناف، الفقرة  (211)
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ونوعيتها، كان من الأهمية الحاسمة لضمان عدالة الإجراءات أن تأخذ الدائرة بكل الأدلة ذات الصلة والـمُتاحة 
 : وحقاج بأن“. (215)لها
 

ر لاستيفاء الحدّ الذي وضعته الدائرة في معيا“ درجة من الدقة والقيمة الإثباتية تكفي”الأدلة قد تكون بلغت 
(. وكان يمكن أن تؤثّر هذه الأدلة على الاستنتاجات التي خُلِص إليها ولا سيما استنتاج حقددهالإثبات )والذي لم 

التي يُحاج بأنها تتعلق المعيَّنة بعض الأدلة تثبت أن ليبيا اتُذت عددا  من التدابير للتحقيق في بعض الجوانب ”أن 
استشفاف ”، أو استنتاج أنه يتعذر “ى به في الإجراءات أمام المحكمةبسلوك السيد القذافي على النحو الذي يدُع

وكان يمكن أن توفّر هذه الأدلة للدائرة “. المعالم الفعلية للقضية الـمُقامة على السيد القذافي على الصعيد الوطني
عيين نائب عام جديد . كما أن التطورات المتعلقة بتالدقيقصورة أوضح بكثير عن التحقيق الجاري ومعالمه ونطاقه 

والتقدّم المحرز في تعزيز القدرات وتعيين ممثلين قانونيين للسيد القذافي في الإجراءات المعقودة أمام القضاء الوطني 
. ]أغُفلت الحواشي (219)عوامل ذات أهمية بالغة لإثبات الشق الثاني من عملية تقييم التكامل ألا وهو قدرة الدولة

 هنا[
 

الإجراء الذي اعتمدته الدائرة استبعد من التقييم طوائف كاملة من الأدلة البالغة ”ا إلى أن وتُلص ليبي – 101
 .“(210)الأهمية والقيمة الإثباتية ما حرم ليبيا من إجراءات عادلة تتمّ وفقا  للأصول

 
التمهيدية، في كل وتلاحظ المدعية العامة أن ليبيا لم تطلب صراحة  أن يُـبَتّ في هذه المسائل وأن الدائرة  – 101

كانون الأول/ديسمبر وفي قرارها  1الأحوال، أوضحت موقفها فيما يتعلق بعبء الإثبات في قرارها الصادر في 
لكان في ذلك انتهاك لمبدأ وجاهية ”. ويفيد الدفاع بأن الدائرة التمهيدية لو أبانت هذه المسائل، (211)المطعون فيه

“. (211)ئل جوهرية دون الاستماع إلى إفادات الطرفين في هذه المواضيعالإجراءات وذلك بفصلها مسبقا  في مسا
وتذهب أيضا  إلى أن الدائرة التمهيدية قد أبانت أن البت في مقبولية الدعوى يتألف من معيار ذي مرحلتين، وأن 

                                                           
 .131الوثيقة الداعمة للاستئناف، الفقرة  (215)
 .135الوثيقة الداعمة للاستئناف، الفقرة  (219)
 .139الوثيقة الداعمة للاستئناف، الفقرة  (210)

، اللتان يُشار فيهما إلى القرار الصادر في 121و 121الوثيقة الداعمة للاستئناف، الفقرتان  على ةالعام ةجواب المدعي (211)
 والقرار المطعون فيه. 1011كانون الأول/ديسمبر  1

 .111الوثيقة الداعمة للاستئناف، الفقرة  جواب الدفاع على (211)
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أدلة تكون على عبء الإثبات يقع على عاتق الدولة الطاعنة وأنه للنهوض بهذا العبء، يتعيّن على ليبيا أن تقدّم 
 .(213)قدر كاف  من الدقة والقيمة الإثباتية

 
وللأسباب المبينة فيما يلي، ترى دائرة الاستئناف أن الدائرة التمهيدية لم تتصرّف على نحو غير معقول.  – 103

الجزء الأول لهذا  فأولا  تلاحظ دائرة الاستئناف أنه تّم تناول الحجج المتعلقة بتقديم مزيد من الأدلة فيما تقدّم في إطار
السبب من أسباب الاستئناف. فالمسألة الأساسية التي يقوم عليها سبب الاستئناف هذا هي ما إذا كانت مبادئ 
أصول المحاكمات كانت تقتضي من الدائرة التمهيدية أن توضّح معيار الإثبات الدقيق الواجب التطبيق في إجراءات 

على وجه ]الدعوى[ “ القضية”دَّد الذي ترتئي اعتماده فيما يتعلق بمفهوم النظر في مقبولية الدعوى والتفسير المح
ف فيما يخص تفسير النصوص اطر بين الأ“ (212)اختلاف كبير”الخصوص. وترى دائرة الاستئناف أن وجود 

فصلها الأساسية أمر مألوف في الإجراءات القضائية وأن من مسؤولية الدائرة اعتماد التفسير الذي تراه صحيحا  في 
ف. أما إذا رأت الدائرة أن اطر في مقبولية الدعوى. وقد يكون التفسير الذي تعتمده هو نفسه الذي اقترحه أحد الأ

التفسيرات المقترحة خاطئة، فلها أن تطبّق تفسيرها الخاص للقانون. ولكن عادة  لا يطُلب من الدائرة أن تبيّن ما ترى 
ف اطر نَح الأئع، إلا في القرار الذي تصدره. وتمُ طبّقه فيما بعد على الوقاأنه التفسير الصائب للقانون، وهو ما ت

ا في حال الدائرة فيها، علما  أنه يجوز لهعموما  فرصة تقديم إفادات بشأن المسألة المتنازع فيها قبل أن تفصل 
أن حجج ليبيا في إطار . لذا ترى دائرة الاستئناف (211)الاختلاف مع القرار الطعن فيه رهنا  بالأحكام ذات الصلة

هذا الجزء من سبب الاستئناف سيقت عن سوء فهم واستندت إلى قراءة مغلوطة لواجبات الدائرة في ظروف  
 . كالظروف القائمة في الإجراءات الحالية

 
 وبغضّ النظر عما تقدّم، وفيما يتعلق بإبانة معيار المراجعة، يظهر ملف القضية في مرحلتها التمهيدية أن – 102

الدائرة التمهيدية راعت الصعوبات التي قد تواجهها ليبيا في ضوء الطابع الجديد نسبيا  للمسائل المذكورة ومحدودية 
، 1011تشرين الأول/أكتوبر  10السوابق القضائية. وفي أثناء جلسة النقاش الشفهي المعقودة في مجموعة 

تعلم حقا  أن “ السلطات الليبية”بيا عما إذا كانت استفسرت الدائرة التمهيدية على وجه التحديد من ممثلي لي
تثبت أن حققيقا  جادا  يجرى وأن التحضير  محسوسة سديدةليبيا ملزمة في هذه الإجراءات بتقديم أدلة ملموسة ”

                                                           
 .132إلى  115الوثيقة الداعمة للاستئناف، الفقرات  جواب الدفاع على (213)
 .132الوثيقة الداعمة للاستئناف، الفقرة  (212)
(211)

 .من النظام الأساسي 51و 51المادتان  
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يبذل ”وأفادت الدائرة التمهيدية أيضا  بأنها تأمل، إذا وُجدت أي شكوك، أن “. (211)الفعلي للمحاكمة يتواصل
ما في وسعهم لضمان أن يفهم الجانب الليبي والسلطات الليبية هذا الأمر الضروري لما له من أهمية قصوى  المحامون

 : وأجاب ممثل ليبيا بما يلي“. (211)بالنسبة إلى نتيجة الإجراءات
 

مين : سيادة القاضي كول، شكرا  جزيلا  على هذا السؤال. أود أن أطمئنكم على هذا الشأن. إن المحازالسيد ساند
على وعي تام بهذه الحاجة. وقد أوصلنا هذه الرسالة وإننا نوصلها الآن وسنستمرّ في إيصالها. وأودّ أن أتوخى الحذر 
الشديد في ما أقوله في هذه الجلسة العلنية لأن ثمة ظروفا  أثارت بعض القلق بشأن هذا الواجب لا من حيث المبدأ 

قول إن السلطات على وعي تام بذلك ونحن على وعي تام بذلك بل من حيث أدائه في موعده. ولكن قصارى ال
ونظلّ ملتزمين كل الالتزام بأن تضطلع ليبيا بمسؤولياتها الكاملة في استيفاء المعيار المناسب الذي حقدّده الدائرة 

 .(215)التمهيدية
 

كانون الأول/ديسمبر  1إضافة  إلى ذلك، تناولت الدائرة التمهيدية، في قرارها المستفيض الصادر في  – 101
، القانون الواجب التطبيق والمعلومات والتوضيحات المطلوبة من ليبيا. وذكّرت، وفقا  للحكم بشأن مقبولية 1011

 وللنهوض. ‘المقبولية في تطعن التي الدولة عاتق ]يقع[ على الدعوى مقبولية عدم إثبات عبء”’قضية موثاورا، بأن 
 على تبرهن الإثباتية والقيمة التحديد من كاف   قدر على بيرنات المحكمة إلى تقدرم أن الدولة على يجب العبء بهذا
 ولم تألُ  .(219)]أغُفلت الحاشية هنا[“ يُجرى حققيقا   ثمة إن الدولة تقول أن مجرد يكفي ولا. فعلا   القضية في حققق أنها

لهذه القضية لا فقط بتكرار ذكر هذه  الدائرة التمهيدية جهدا  في تفصيل هذه المبادئ في ضوء السمات الخاصة
( وهي (250)1011تشرين الأول/أكتوبر  10المسألة )التي شدّدت عليها أثناء جلسة النقاش الشفهي المعقودة في 

أنواع الأدلة ”بل بتوضيح أيضا  “ (251)أن تقدّم ليبيا[ أدلة واضحة ووجيهة تثبت أن حققيقا  جادا  يجرى”]ضرورة 
وشدّدت الدائرة على أن الأدلة “. (251)في نظرها، أدلة تثبت أن ليبيا حققّق حاليا  في القضية التي يمكن أن تعُتبر،

كل المواد التي من شأنها أن تثبت أن التحقيق جار  وأنه ”المقدَّمة لغرض إجراءات النظر في مقبولية الدعوى تعني 
                                                           

 .11إلى  15السطور ، 12الصفحة ، 1011تشرين الأول/أكتوبر  10جلسة النقاش الشفهي المعقودة في  (211)
، 11، الصفحة 11إلى  13، السطور 12، الصفحة 1011تشرين الأول/أكتوبر  10جلسة النقاش الشفهي المعقودة في  (211)

 .1السطر 
 .10 إلى 1، السطور 11، الصفحة 1011تشرين الأول/أكتوبر  10جلسة النقاش الشفهي المعقودة في  (215)
 .5، الفقرة 1011كانون الأول/ديسمبر  1القرار الصادر في  (219)
 .102انظر فيما تقدّم، الفقرة  (250)

 .9 ، الفقرة1011كانون الأول/ديسمبر  1القرار الصادر في  (251)
 .10 ، الفقرة1011كانون الأول/ديسمبر  1القرار الصادر في  (251)
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التوجيهات، والأوامر، والقرارات ”ز أن تشمل ، ولذا يجو “(253)يعُتزم اتُاذ التدابير اللازمة للاضطلاع بالإجراءات
الصادرة عن السلطات المكلَّفة بالتحقيق والتقارير الداخلية، والمعلومات المحدَّثة والإخطارات والإفادات التي يتضمنها 

 أنواع الأدلة”وشرحت أن الأدلة المتعلقة بجوهر القضية الوطنية قد تشمل “. (252)ملف التحقيق الليبي في القضية
التي أفادت ليبيا بأنها جمعّتها في إطار التحقيق الوطني، ولا سيما إفادات شهود، والأدلة الـمُعتَرضة، وخطابات ألقاها 

شباط/فبراير فصاعدا  )بما فيها مكالماته مع مسؤولين آخرين(، ومواد  11السيد القذافي، ومكالماته الهاتفية اعتبارا  من 
ة التي تظهر الترتيبات التي قام بها السيد القذافي لنقل المرتزقة واستخدامهم ضد مصوّرة، وبيانات الرحلات الجوي

]أغُفلت الحاشية “ المتظاهرين وسجلات المعاملات المصرفية التي تبين حقويل أموال لاستقدام هؤلاء المرتزقة
 المقصود ]فيما تقدّم[، ما تنتظر من ليبيا أن تدعم بالأدلة، بالمعنى”. وأفادت الدائرة التمهيدية بأنها (251)هنا[

تشرين  10و 9ذهبت إليه في طعنها في مقبولية الدعوى وكرّرته في ]جلسة النقاش الشفهي المعقودة في 
وحدّدت أيضا  خمس فئات “. (251)[ ومفاده أنها حققّق حاليا  في القضية بشأن السيد القذافي1011الأول/أكتوبر 

موضوع ”؛ و“(251)حال الإجراءات الوطنية”بشأنها الأدلة المناسبة، وهي  من المسائل التي يتعيّن أن تقدّم ليبيا
ممارسة ]السيد القذافي[ لحقوقه بموجب القانوني الوطني ”؛ و“(259)القانوني الوطني الليبي”؛ و“(255)التحقيق الوطني

ه الفئات، ولكلّ فئة من هذ“. (291)قدرة السلطات الليبية على الاضطلاع بالتحقيق والمقاضاة”؛ و“(290)الليبي
حدّدت الدائرة نوع المعلومات المطلوبة وموضوعها على وجه الدقة. وبهذه الإرشادات المفصَّلة، تكون الدائرة قد 

 . أعطت توجيهات فعلية ومفيدة بشأن ما يطُلَب من ليبيا تقديمه لدعم طعنها في مقبولية الدعوى
 

 ولهذه الأسباب، ترُفض الحجج التي ساقتها ليبيا.  – 101
 

                                                           
 .10 ، الفقرة1011ول/ديسمبر كانون الأ 1القرار الصادر في  (253)
 .11 ، الفقرة1011كانون الأول/ديسمبر  1القرار الصادر في  (252)
 .11 ، الفقرة1011كانون الأول/ديسمبر  1القرار الصادر في  (251)
 .13 ، الفقرة1011كانون الأول/ديسمبر  1القرار الصادر في  (251)
 .11إلى  12، الفقرات 1011كانون الأول/ديسمبر  1القرار الصادر في  (251)
 .19إلى  11، الفقرات 1011كانون الأول/ديسمبر  1القرار الصادر في  (255)
 .31إلى  30، الفقرات 1011كانون الأول/ديسمبر  1القرار الصادر في  (259)
 .20إلى  35، الفقرات 1011كانون الأول/ديسمبر  1القرار الصادر في  (290)
 .21إلى  21، الفقرات 1011انون الأول/ديسمبر ك 1القرار الصادر في  (291)
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عدم )”بجوهر تقييم الشق الثاني “( القضية)”ربط صحة قبول الأدلة المتعلقة بالشق الأول  – 2
 “(القدرة

 وأخيرا ، حقاج ليبيا بما يلي:  – 101
 

لا يزال يساور ]الدائرة[ ”أخطأت الدائرة لتمهيدية أيضا  في قرارها بأنه لا يحق لليبيا الاستناد إلى أدلة إضافية وأنه 
زاء الشق الثاني من معيار المقبولية المتعلق بقدرة ليبيا على الاضطلاع حقا  بالتحقيق أو المقاضاة بشأن قلق شديد إ

وهنا أيضا  كان على الدائرة أن تضمن لليبيا مراعاة أصول المحاكمات. فمسألة ما إذا كان ينبغي “. السيد القذافي
من المعيار المذكور لا يمكن رهنها بتقييم جوهر المسألة التي  السماح لليبيا بتقديم مزيد من الأدلة دعما  للشق الأول

وكانت الدائرة ملزمة لا بالنظر في جوهر كل مسألة على حدة فحسب بل “(. عدم القدرة)”يثيرها الشق الثاني 
راعاة أيضا  بضمان ألا يقوّض عدم النهوض بعبء إثبات الشق الأول من معيار المقبولية عدالةَ الإجراءات ويمسّ بم

 .(291)أصول المحاكمات فيما يخصّ الشقّ الآخر. ]أغُفلت الحاشية هنا[
 

وتفيد المدعية العامة بأن الحجة التي ساقتها ليبيا خاطئة لأن رفض الدائرة التمهيدية لطلب ليبيا تقديم أدلة  – 105
عددا  كافيا  من الفرص للقيام إضافية لم يعُزَ إلى عدم قدرة ليبيا على الاضطلاع بالإجراءات بل إلى أنها مُنحت 

أن تقديم أدلة إضافية ]...[ ليس  – ولو عَرَضا   –الدائرة التمهيدية لاحظت فيما بعد ”. وتقول إن (293)بذلك
حاسما  في هذه المرحلة لأنه حتى لو كانت ليبيا قد برهنت على أنها حققّق في القضية نفسها، فإنها غير قادرة على 

هذا السبب يمثّل، في أحسن ”ويعتبر الدفاع أن “. (292)(3) 11 لمعنى المقصود في المادةالاضطلاع بالإجراءات با
ويضيف أيضا  أن في هذا الجزء، في كل “. (291)الأحوال، اختلافا  مع قرار الدائرة لا سببا  وجيها  يبررّ الاستئناف

تقديم أدلة إضافية رفُض لأن  ، الذي قيل فيه بوضوح إن طلب“(291)سوء فهم آخر للقرار المطعون فيه”الأحوال، 
 .(291)الدائرة التمهيدية خلصت إلى أن ليبيا مُنحت ما يكفي من الفرص للقيام بذلك

 
 من القرار المطعون فيه، وهي موضع تنازع، بما يلي: 131وتقضي الفقرة  – 109

                                                           
 .120الوثيقة الداعمة للاستئناف، الفقرة  (291)
 .129جواب المدعية العامة على الوثيقة الداعمة للاستئناف، الفقرة  (293)
 .129جواب المدعية العامة على الوثيقة الداعمة للاستئناف، الفقرة  (292)

 .131للاستئناف، الفقرة  الداعمةجواب الدفاع على الوثيقة  (291)
 .131جواب الدفاع على الوثيقة الداعمة للاستئناف، الفقرة  (291)
 .131جواب الدفاع على الوثيقة الداعمة للاستئناف، الفقرة  (291)
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في مقبولية الدعوى وأن الدائرة إن الرأي عند الدائرة هو أنه أتُيح لليبيا ما يكفي من الفرص لتقديم أدلة تدعم طعنها 
تلقّت إفادات من الطرفين والمشاركين في الإجراءات ردا  على هذه الأدلة. إضافة  إلى ذلك، لن يكون تقديم مزيد من 
الأدلة لدعم الشق الأول من معيار المقبولية حاسما  في هذه المرحلة لأنه، كما يرد فيما يلي، لا يزال يساور الدائرة قلق 

إزاء استيفاء الشق من الثاني من معيار المقبولية أي قدرة ليبيا على الاضطلاع حقا  بالتحقيق أو المقاضاة شديد 
 . بشأن السيد القذافي

 
وترى دائرة الاستئناف، كما حاجت المدعية العامة والدفاع بذلك، أن حجة ليبيا المتعلقة بالمعنى المقصود  – 110

ظ دائرة الاستئناف أن قسطا  كبيرا  من القرار المطعون فيه كُررس للنظر في الشق من هذه الفقرة حجة فاسدة. وتلاح
، على وجه التحديد، أن الدائرة التمهيدية نظرت في الأدلة  131الأول من عملية تقييم التكامل. وتوضّح الفقرة 

على الصعيد الوطني سيد القذافي المقامة على ال للقضيةالمعالم الفعلية  أن تستشفككل وخلصت إلى أنها لم تتِح لها 
لم تقدّم أدلة على قدر كاف  من الدقة والقيمة الإثباتية لدعم قولها إن التحقيق الوطني يشمل القضية ”لأن ليبيا 

، من خلال التذكير بأبرز 131والجزء الأول من الفقرة  131وتوضّح الفقرة “. نفسها المعروضة حاليا  أمام المحكمة
، سبب رأي الدائرة التمهيدية القاضي أنها مَنحت ليبيا فرصا  كافية لتقديم أدلتها. وقد خلصت خطوات الإجراءات

دائرة الاستئناف فيما سبق إلى أن هذه الاستنتاجات لم تكن غير معقولة. وفي هذا السياق، ترى دائرة الاستئناف 
تها، باعتبارها مقدرمة للتطرّق إلى القسم أنه من المعقول تفسير الجملة الأخيرة من هذه الفقرة، على ركاكة صياغ

الذي يليها من القرار المطعون فيه؛ لا باعتبارها تعني أنّ الدائرة رفضت تقديم أي أدلة إضافية لأن الشق الثاني من 
“ رهنت”المعيار المذكور لم يُستوف. ولذا لا تُلص دائرة الاستئناف من هذه الجملة إلى أن الدائرة التمهيدية 

 مها للشق الأول بنتيجة تقييمها للشق الثاني. ولهذه الأسباب، ترُفَض الحجة التي سيقت في هذا الجزء. تقيي
 

 الاستنتاج فيما يتعلق بالسبب الثالث للاستئناف – 1

إن قصارى القول هو أن دائرة الاستئناف تُلص إلى أن ليبيا لم تقُم الدليل على أن الدائرة التمهيدية  – 111
 ى نحو غير معقول في تسيير الإجراءات المتعلقة بمقبولية الدعوى. ولذا يرُفَض السبب الثالث للاستئناف. تصرّفت عل

 
 السبب الرابع للاستئناف –دال 

 
 حقاج ليبيا في إطار السبب الرابع للاستئناف بما يلي:  – 111
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غير قادرة، بسبب عدم توافر نظامها القضائي أخطأت الدائرة التمهيدية في الوقائع وفي القانون بخلوصها إلى أن ليبيا 
 الاضطلاع على آخر لسبب قادرة غير أو الضرورية والشهادة الأدلة على الحصول أو المتهم الوطني، على إحضار

 .(295)( من النظام الأساسي3) 11 بإجراءاتها، وفقا  للمادة
 

طئ عندما قضت بأن ليبيا لم تقنعها بأنها لقد خلصت دائرة الاستئناف إلى أن الدائرة التمهيدية لم تُ – 113
حققّق حاليا  في القضية نفسها. وبالنظر إلى أن السبب الرابع للاستئناف يثير مسألة قدرة ليبيا بالمعنى المقصود في 

 ( من النظام الأساسي، تذكّر دائرة الاستئناف بأنها قضت فيما سبق بما يلي: 3) 11 المادة
 

( )أ( و)ب( من 1) 11ذين يتعين طرحهما عند النظر في عدم مقبولية دعوى ما وفقا  للمادة إن السؤالين الأولين الل
( ما إذا كانت حققيقات قد 1( ما إذا كانت ثمة حققيقات أو عمليات مقاضاة جارية، أو )1النظام الأساسي هما )

ينُظر في الشقين الثانيين من أُجريت فيما مضى وقررت الدولة صاحبة الاختصاص عدم مقاضاة الشخص المعني. ولا 
الفقرتين الفرعيتين )أ( و)ب( وفي مسألة عدم الرغبة وعدم القدرة إلا إذا أمكنت الإجابة عن هذين السؤالين 

 .(299)بالإيجاب. والقيام بخلاف ذلك هو قلب الأمور رأسا  على عقب
 

في إطار السبب الرابع هذا من أسباب وعليه لن تتطرّق دائرة الاستئناف إلى النظر في الحجج التي سيقت  – 112
 . الاستئناف

 
 الإجراء الملائم –خامسا  

 
 القرار تؤيد أن الأساسي النظام من( د) (1) 51 بالمادة عملا   قُدرم استئناف في الاستئناف لدائرة يجوز - 111

له أو تنقضه أو المستأنف  هذه في الملائم ومن(. اتالإثب وقواعد الإجرائية القواعد من( 1) 115 القاعدة) تعدر
 القرار المطعون فيه ورفض الاستئناف.  تأييد القضية

 
 .مخالفا   رأيا   إليه أوشاسكا أنيتاوتضيف القاضية  منفصلا   رأيا   الحكم هذا إلى سونغ هيون-سانغ القاضي يضيفو 
 
 .يةالنسخة الإنكليزية هي النسخة ذات الحجبأن  علما  ر بالإنكليزية وبالفرنسية، رر حُ 

                                                           
 .3الوثيقة الداعمة للاستئناف، الفقرة  (295)
 .15الحكم بشأن مقبولية قضية كاتانغا، الفقرة  (299)
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 ]موقَّع[

    _____________ 
 أركي كورولا القاضي   

 لدائرةل ا  رئيس    
 

 1012أيار/مايو  11هذا اليوم  أرُرخ بتاريخ
 في لاهاي بهولندا
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